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بسم الله الرحمن الرحيم



منتدى  في  تقديمه  يتم  مما  مختارة  ورقات  الرحمانية:  بحوث 
الاجتماعية  الشؤون  في  ينظر  لقاء  وهو  السنوي،  الرحمانية 
العربية  بالمملكة  الصلة  ذات  الدوليّة،  والعلاقات  والاقتصادية 
السعودية. ينظم المنتدى مركز الرحمانية الثقافي في مؤسسة 
أربعين  من  أكثر  فيه  ويشارك  الخيرية،  السديري  عبدالرحمن 
والدول  السعودية  العربية  المملكة  من  ومهتماً  وباحثاً  مفكراً 
العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويقام المنتدى 

سنوياً في الغاط. 
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إسحاق ديوان
جامعة كولومبيا وباريس للعلوم والآداب

والعامة  الدولية  الشؤون  كلية  زائر في  أستاذ  ديوان  إسحاق 
واقتصادات  الشركات  تمويل  مقررات  تدريس  يتولى   ،)SIPA(
الشرق الأوسط. ويشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد الاجتماعي 
 Paris Sciences( للعالم العربي في جامعة باريس للعلوم والآداب

.)et Lettres

حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا 
بجامعة  الأعمال  إدارة  كلية  في  ودرّس   .١٩٨٤ عام  بيركلي  في 
نيويورك خلال الفترة ١٩٨٤-١٩٨7 قبل التحاقه بالبنك الدولي، 
الشرق  قسم  وفــي   ،١٩٨-١٩٩٢7 الأبــحــاث  مجمع  في  والعمل 
الدولي ١٩٩6-٢٠٠٢،  البنك  معهد  وفي  الأوسط ١٩٩٢-١٩٩6، 
التدريس  في  عمل  كما   .٢٠٠٢-٢٠١١ إفريقيا  إدارة  قسم  وفي 
في كلية هارفارد كينيدي خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١3، وفي جامعة 
دوفين في باريس خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١6. كان أستاذ الكويت 
الدولية في كلية هارفارد  للعلوم والشؤون  بلفر  الزائر في مركز 

كينيدي الحكومية في الفترة ٢٠١6-٢٠١7.

وتتركز  على،  الــدولــي  التمويل  مجال  فــي  ديـــوان  د.  يعمل 
اهتماماته البحثية على الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، 
برنامج  ديــوان  يدير  نطاقًا.  الأوســع  التنمية  قضايا  إلى  إضافة 
اتحاد  وهو  الاقتصادية،  البحوث  لمنتدى  السياسي  الاقتصاد 

)جمعية( علماء الاجتماع في الشرق الأوسط.



أقام في أديس أبابا من ٢٠٠٢-٢٠٠7، وفي أكرا من ٢٠٠7-
٢٠١١، مديرا قُطريا للبنك الدولي لإثيوبيا والسودان، ثم لـ غانا 
وليبيريا وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا. وبهذه القدرات، قاد 
إثيوبيا،  في  الإنتاجية  الأمان  مثل شبكة  مبادرات طموحة،  عدة 
إثيوبيا وغربي إفريقيا،  وبرنامج حماية الخدمات الأساسية في 
عمل  كما  وغيرها.  الطبيعية،  الموارد  إدارة  لتحسين  ومبادرات 
النزاعات وبناء الدولة في كل  على نطاق واسع في مجال وقف 

من: فلسطين، والسودان، وليبيريا، وسيراليون، واليمن، وغينيا.

كما أن د. ديوان هو أستاذ مقرر في تمويل الشركات لبرنامج 
»تمويل  وبرنامج   )MPA-EPM( الاقتصادية  السياسات  إدارة 

الشركات في الدول الناشئة«.
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١. المقدمة

تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية الآن تحديــاً مزدوجــاً، 
يتمثــل فــي الحاجــة إلــى تثبيــت توازنهــا الداخلــي والخارجــي 
هيكلهــا  وإصــلاح  وشــاملة،  كبيــرة  صدمــة  مواجهــة  فــي 
الاقتصــادي مــن أجــل إطــلاق مصــادر جديــدة للنمــو؛ لتحــل 
محــل قطــاع النفــط الآخــذ بالتضــاؤل، مــع أنــه مــا يــزال 
هــو القطــاع المســيطر بشــكل كبيــر. وفــي عــام )٢٠١6(، 
ــرةً مــن التفــاؤل  ــة )٢٠3٠( جرعــةً كبي ــار الإعــلان عــن رؤي أث
وإطــلاق زخــم جديــد مــن التغييــر فــي مجتمــع معــروف عبــر 
ــع القــرار. ورغــم ذلــك،  التاريــخ بالتحفــظ وبــطء عمليــة صن
فــإن تلــك الرؤيــة تزيــد مــن تعقيــد ثــلاث قضايــا مركزيــة 
ــة الســعودية، وســتجعل  ــة الدول ــم خصوصي ــي صمي ــن ف تكم
التحديــات أمامهــا صعبــة للغايــة، هــي: حجــم التعديــل الكبيــر 
جــداً المطلــوب للاقتصــاد الكلــي، والــذي يهــدد الاســتقرار 
المالــي والاجتماعــي؛ والاعتمــاد الاســتثنائي لاقتصادهــا على 
العمالــة الوافــدة، مــا يجعــل عمليــة خلــق فــرص عمــل للشــباب 
الســعودي أصعــب؛ وأعمــق مــن ذلــك، الاقتصــاد السياســي 
غيــر العــادي الــذي يخلــق صعوبــات فــي تحقيــق التــوازن بيــن 

مصالــح الشــركات والعمــال.

تبحــث هــذه الورقــة هــذه القضايــا، كلا علــى حِــده، ولا 
تكمــن القيمــة المضافــة لهــذه الورقــة فــي تســليط الضــوء 
ــم دراســتها فــي الماضــي، بقــدر  ــي ت ــا الت ــى هــذه القضاي عل
مــا هــي بالقــول بــأن التعامــل معهــا يعنــي »تطبيــع« الاقتصــاد 
الســعودي. وتســلط المناقشــة الضوء على المجالات الرئيســة 
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والتــي تتطلــب فهمــاً  للســلوكين الاقتصــادي والاجتماعــي، 
أفضــل لوضــع سياســات فاعلــة فــي الســنوات القادمــة؛ ويحللّ 
القســم الثانــي التحــدي المتمثــل فــي تعديــل الاقتصــاد الكلــي 
لصدمــة أســعار النفــط الحاليــة، بينمــا يناقــش القســم الثالــث 
كيفيــة تحســين إمكانيــة توظيــف المواطنيــن الســعوديين فــي 
ــي  ــر الهيكل ــع فيناقــش التغيي ســوق العمــل؛ أمــا القســم الراب
الــلازم للقيــام بذلــك؛ ويعمــل القســم الخامــس علــى توســيع 
نطــاق المناقشــة ليشــمل نمــاذج التطويــر التــي يمكــن للمملكــة 
تحديــات  بمناقشــة  الســادس  القســم  ويختتــم  تتبعهــا؛  أن 

الاقتصــاد السياســي التــي تواجــه الإصــلاح.

٢. التكيّف مع الصدمة الكلّية

إن أول خصوصيــة للمملكــة العربيــة الســعودية اليــوم هــي 
الحجــم الكبيــر للصدمــة الكليّــة التــي ضربــت اقتصادهــا، 
ووفقــاً لأحــدث مــادة صــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي، 
إيــرادات  انخفضــت  فقــد  لســنة ٢٠١7،   )٤( المــادة  وهــي 
صــادرات النفــط بمقــدار النصــف، مــن نحــو )3٠٠( مليــار 
دولار فــي الســنة خــلال الفتــرة )٢٠١٢-٢٠١٤(، إلــى مــا بيــن 
الفتــرة )٢٠١5- )١٤٠ - ١6٠( مليــار دولار ســنوياً خــلال 
٢٠١٨(. وتمثــل عائــدات النفــط المســتحقة لميزانيــة الدولــة 
نحــو )٩٠٪( مــن الإيــرادات الحكوميــة فــي عــام )٢٠١٤(، 
وانخفضــت مــن )٩١3( مليــار ريــال ســعودي في عــام )٢٠١٤(، 
إلــى مــا يقــدر بنحــو )٤5٤( مليــار ريــال ســعودي فــي الفتــرة 

مــن )٢٠١7 - ٢٠١٨(.

المنخفــض  المســتوى  فــإن  القــراءات،  معظــم  وحســب 
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الحالــي لأســعار النفــط، والــذي انخفــض مــن نحــو )١٠٠( 
دولار للبرميــل خــلال العقــد الــذي انتهــى فــي عــام )٢٠١٤(، 
بعــد ذلــك، مــن غيــر المحتمــل أن  إلــى نحــو )5٠( دولاراً 
يتعافــى علــى المــدى المتوســط  ، فــي ضــوء توقعــات العــرض 
والطلــب. وهــذا يعنــي أن المســتوى الجديــد للأســعار ســيكون 
دائمــاً وليــس مؤقتــاً. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القــول يمكــن 
الاختــلاف فيــه، إلا إن هــذه الورقــة ســتعد هــذه الفرضيــة 
نقطــة انطــلاق لهــا. والمعنــى الضمنــي لذلــك هــو أن العجــز 
المالــي الناجــم عــن هــذه الصدمــة الســلبية الهائلــة لا يمكــن 
تمويلــه إلــى الأبــد، ومــن ثم هناك حاجة إلــى تعديل الميزانية، 

وفقــاً للمســتوى الجديــد لأســعار النفــط، عاجــلًا أم آجــلًا.

ويصبــح عــبء التعديــل أكثــر صعوبــة؛ نظــراً لأنــه وبحلــول 
عــام )٢٠١٤(، وهــو عــام ذو إيــرادات نفطيــة قياســية، كانــت 
الميزانيــة تعانــي فيــه بالفعــل مــن عجــز )طفيــف(، وهــذا 
يختلــف عــن الوضــع الســابق لصدمــة النفــط في التســعينيات، 
عندمــا كانــت المملكــة تحقــق فائضــاً كبيــراً، وبالتالــي كان 
تقليــص النفقــات اللازمــة محــدوداً بشــكل أكثــر. كمــا أنــه 
التعــاون  مجلــس  دول  معظــم  أوضــاع  عــن  أيضــاً  يختلــف 
الخليجــي الأخــرى اليــوم )باســتثناء البحريــن وعُمــان(، والتــي 
أدت  إذ   ،)٢٠١٤( عــام  فــي  كبيــرة  فوائــض  تحقــق  كانــت 
الصدمــة الســلبية فقــط إلــى تقليــل هــذا الفائــض، أو حولتــه 

ــى عجــز طفيــف. إل
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الجدول )١( ميزانية الحكومة بين )٢٠١4 - ٢٠٢٢(
)الأرقام بالمليار سعودي ريال(

 قراءة
أولية

متوقعة

٢٠١٤٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢
١٠٤٤3١٢5١٩64٩757٨5١٩٨٢١٠١٩١٠53العائدات

٩١3٤٤63٠٩4٥٥٤5٤٤63٤7٩5٠٠5١٩النفط
١3١١66٢١٠١٩43٠33٨٨5٠35١٩53٤غير النفط
3٨٤١5٤6٣١١6١55١٨7١٩٤١٩٩الضرائب

٢٠٣٥٨١١١٩١٩٨٢٠3٢١٠الطاقة/المياه
١١٤١٩٩٩٩368٩٠٩36٩٨٢١٠٢3١٠56١٠77المصروفات

3353٩٤٤3٩4١٢٤٢٢٤33٤٤٤٤55٤66الأجور
 البضائع

والخدمات
٢٨6٢٢٩٢٢٩٢٣4٢36٢3٩٢٤٤٢5٠٢5٢

٤35١١١7٢63٢3536الفائدة
 المعونات

الاجتماعية
٤5٤٢5٤6٠75٨١٨6٨٩٩١

٤7١33١٢٠٩١7٣١٨6٢٠3٢١7٢٢7٢3٢الاستثمارات
 -٩7 -عجز الموازنة

3٨7
٤١7-- ٢4١١7١-٩3٤١ --١- 37٢٤-

ملحوظات
 الدخل
 المحلي

الإجمالي

٢٨36٢٤5٤٢٤٢٤٢٥٩6٢7١3٢7٩5٢٨٩63٠١٨3٠٩5

 الدخل
 المحلي

 الإجمالي من
غير النفط

١6١5١76٨١7٩7١8٥٩١٩66٢٠٤7٢١36٢٢3٩٢3٠٨

 تغيير
٪الأسعار

٢٫7٢٫٢3٫5١.75٢٢٫٢٢٫١٢

المصدر: صندوق النقد الدولي المادة )٤( لعام ٢٠١7م

يمكــن تقديــر حجــم الصدمــة بعــدة طــرق؛ ففــي العاميــن 
)٢٠١5و٢٠١6(، كان العجــز المالــي نحــو )٤٠٠( مليــار ريــال 
ســعودي كل ســنة )أو ١6٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(، 
علــى الرغــم مــن الشــروع فــي بعــض تدابيــر خفــض الميزانية. 
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وبحلــول عــام )٢٠١7(، تــم خفــض العجــز بمقــدار النصــف 
تقريبــاً، وذلــك مــن خــلال تخفيضــات كبيــرة فــي الاســتثمارات 
ــي  ــة ف ــت تســجل مســتويات قياســية عالي ــي كان ــة، والت العام
الماضــي القريــب. وإضافــة إلــى ذلــك، تــم انتهــاك أمــر كان 
محرمــاً مــع إدخــال العديــد مــن الضرائــب الجديــدة )الضريبة 
ــة القيمــة المضافــة(، والشــروع فــي  ــر المباشــرة، وضريب غي
وهــي  والميــاه،  للطاقــة  المحليــة  الأســعار  فــي  الزيــادات 
القطاعــات التــي كانــت تتلقــى الدعــم الكثيــر ومــا تــزال حتــى 
ــول عــام )٢٠١7(، انخفــض الاســتثمار العــام إلــى  الآن. وبحل
ثلــث مســتوى عــام )٢٠١٤(، إلــى )7٪( مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، وارتفعــت الإيــرادات غيــر النفطيــة مــن )٤٫6( إلــى 
ــي )انظــر الجــدول ١(.  ــي الإجمال ــج المحل )7٫5٪( مــن النات
لذلــك، وبحلــول نهايــة عــام )٢٠١7(، فــإن مــا تــم تحقيقــه هــو 

بالفعــل تعديــل مالــي كبيــر حســب المعاييــر العالميــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود الكبيــرة، ظــل العجــز 
المالــي كبيــراً فــي نهايــة عــام )٢٠١7(، إذ كان لا يــزال هنــاك 
ــات  ــادة فــي النفق ــال ســعودي مــن الزي ــار ري نحــو )٢٤١( ملي
علــى الإيــرادات )أو )٩٫3٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(. 
النفطــي  غيــر  الجــزء  مــن  تمويلــه  يجــب  العجــز  أن  وبمــا 
ــج  ــه كحصــة مــن النات ــر عن فــي الاقتصــاد، فــإن أفضــل تعبي
بلغــت  المعيــار،  وبهــذا  النفطــي.  غيــر  الإجمالــي  المحلــي 
ــر النفطــي  ــي غي ــي الإجمال ــج المحل ــن النات نســبته )١3٪( م
فــي نهايــة عــام )٢٠١7(، وهــو رقــم كبيــر )انخفــض مــن ٢٢٪ 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي فــي )٢٠١5 و 
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٢٠١6(. وفــي الوقــت نفســه، أدت الحاجــة إلــى تمويــل العجــز 
خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة إلــى ارتفــاع الدَيــن العــام مــن 
)١٫6٪( إلــى )١3٪( مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتخفيض 
الاحتياطــي الخارجــي مــن )7٢٤( إلــى )٤73( مليــار دولار 

بيــن عامــي )٢٠١٤ و ٢٠١7(.

وســيكون التحــدي فــي المســتقبل أكثــر صعوبــة، لأن أنــواع 
الإنفــاق المتبقيــة علــى الميزانيــة يصعــب كبحهــا)١(، وتقتــرب 
الأجــور والتعويضــات لموظفــي القطــاع العــام الآن مــن نســبة 
)5٠٪( مــن النفقــات، وبــدأت دفعــات الفائــدة فــي الارتفــاع. 
وعــلاوة علــى ذلــك، ومــع بــدء الضرائــب والرســوم الجديــدة 
فــي إلحــاق الضــرر بالأســر الفقيــرة، فــإن الحاجــة إلــى بعــض 
التعويضــات ســوف ترتفــع. وتقــوم الحكومــة بوضــع اللمســات 
ــة )يســمى حســاب  ــى برنامــج للتحويــلات النقدي ــرة عل الأخي
عــام  خــلال  الصــرف  يبــدأ  أن  ينبغــي  والــذي  المواطــن(، 

.)٢٠١٨()٢(

وهكــذا، لــم يبــق أمــام الحكومــة ســوى خياريــن فقــط، 
ــى  ــل العجــز )المتبقــي(، وحت ــرادات، وتموي ــادة الإي وهمــا: زي
الآن، اتخــذت الحكومــة موقفــاً قويــاً إزاء تخفيــض العجــز، 
وقــد أشــارت إلــى أنهــا تعتــزم زيــادة الضرائــب واســترداد 
التكاليــف بســرعة، ويبقــى علينــا أن ننتظــر لنــرى إن كان 

ليس لدينا أية معلومات خاصة حول الإنفاق العسكري، وهي نفقات كبيرة.  )١(
ومن المتوقع أن يكون التحويل الشهري نحو )٨٠٠( ريال سعودي لكل أسرة/شهر،   )٢(
التشغيل  عند  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   )٪٢٫٢( نحو  يكلف  أن  المتوقع  ومن 
الكامل. وقد تستهدف ما يصل إلى )٨٠%( من السكان، وليس من الواضح في هذه 

المرحلة ما إذا كان البرنامج سيكون دائماً أم مؤقتاً.
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هــذا الأمــر ســيحدث أم لا. وللتعــرف علــى حجــم التعديــل 
ــى العجــز  ــة القضــاء عل ــع الخطــط الحكومي ــوب، تتوق المطل
ــق هــذا الهــدف الطمــوح، مــن  ــول عــام )٢٠٢٠(، ولتحقي بحل
المتوقــع أن ترتفــع الإيــرادات الضريبيــة إلــى )٢٠٠( مليــار 
ريــال بحلــول عــام )٢٠٢٢( مــن قاعــدة إيــرادات قدرهــا )3٨( 
القيمــة  فــي عــام )٢٠١٤(، )ضريبــة  ريــال ســعودي  مليــار 
المضافــة مبدئيــاً عنــد )5٪( وترتفــع بعــد ذلــك، ومــن المتوقــع 
أن ترتفــع الضرائــب علــى التبــغ والمشــروبات وارتفاع الرســوم 
علــى الوافديــن(، وترتفــع تكلفــة عــودة قطــاع الميــاه والطاقــة 
بمقــدار )٢١٠( مليــار ريــال. وإضافــة إلــى ذلــك، مــن المتوقــع 
ــة بســبب برنامــج طمــوح  ــر الضريبي ــرادات غي أن ترتفــع الإي

للخصخصــة.

وبالتالــي، فــإن جهــود التمويــل هــذه تمثــل نحــو )٤٠٠( 
ــا  ــي ســيتعين دفعه ــة الت ــرادات الإضافي ــال مــن الإي ــار ري ملي
مــن قبــل أسُــر المواطنيــن الســعوديين، والشــركات، والعمالــة 
الوافــدة. ولقيــاس واقعيــة هــذه الأهــداف، مــن المهــم، ولكــن 

الشكل )١( عدد العمال والدخل المحلي الإجمالي حسب القطاع )٢٠١6(

المصدر: صندوق النقد الدولي، المادة )٤( لعام ٢٠١7(
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مــن الصعــب، الشــعور بالجهــد المالــي المخطــط لــه لــدى 
ــة مــن الســكان. ــات المختلف الفئ

يشــكل الوافــدون بالفعــل رافــداً كبيــراً للاقتصــاد، ولكنهــم 
مــن غيــر المحتمــل أن يكونــوا جــزءاً مــن القاعــدة الضريبيــة. 
فقــد كانــت هيمنــة الوافديــن علــى قطــاع البنــاء )الشــكل 
ــر  ــدان، أن الإغــلاق الأخي ــن البل ــا لغيرهــا م ــي، خلاف ١( تعن
والمســتمر لمشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســة لــم يخلــق بطالــة 
كبيــرة بيــن المواطنيــن، إذ تــم اســتيعابها عــن طريــق تقليــص 
ورغــم   .)Mahroum, 2017( الوافديــن  مــن  العاملــة  القــوة 
ذلــك، يفتــرض المــرء أن الوافديــن يتلقــون الحــد الأدنــى مــن 
الأجــور، ومــع أنــه يمكــن ترحيلهــم فــي أي وقــت، إلا إنــه لا 
يمكــن تقليــص دخلهــم الصافــي بحجــم كبيــر مــع الاحتفــاظ 
بهــم فــي العمــل. وهكــذا، فــي حيــن أن العديــد مــن الرســوم 
ــة،  ــح الإقام ــل، وتصري ــح العم ــل )تصري ــم بالفع ــرض عليه تف
ورســوم التدريــب(، وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن المتوقــع أن 
ترتفــع هــذه الرســوم أكثــر فــي المســتقبل )بنســبة )٢٫٢٪( 
إلا   ،)٢٠٢٢( عــام  بحلــول  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
إنــه يتوقــع المــرء أن يتحمــل أربــاب العمــل هــذه التكاليــف 
الإضافيــة بــدلاً مــن تقليــص دخــل هــذه العمالــة الصافــي. وأن 
المزيــد مــن الأبحــاث حــول هــذه المســألة، مفيــد لفهــم هــذه 

المجموعــة المهمــة مــن المســائل بشــكل أفضــل.

واســترداد  الضرائــب  عــبء  فــإن  ذلــك،  لــكل  ونتيجــة 
ــى الأســر والشــركات الســعودية.  التكاليــف ســوف يقعــان عل
كافيــة حــول  بيانــات  توجــد  فــلا  للشــركات،  بالنســبة  أمــا 
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مــدى ضخامــة أرباحهــا، لأن عائداتهــا لا تخضــع للضريبــة. 
وبالتالــي، ليــس مــن الواضــح إلــى أي مــدى ســتكون تلــك 
الشــركات مســتعدةَ لاســتيعاب الضرائــب الجديــدة مــن خــلال 
تخفيــض أرباحهــا، فــي مقابــل اختيــار إمــا إغــلاق عملياتهــا 
)خاصــة بالنســبة للذيــن يعملــون فــي القطاعــات التــي يوجــد 
لهــا تنافــس تجــاري عالميــاً(، أو تجــاوز زيــادة أســعارها علــى 
المســتهلكين )خاصــة بالنســبة للمــواد غيــر القابلــة للتــداول(. 
ــة فــي المجمــل هــي  ــى أن الربحي ــدل عل ــاك مؤشــرات ت وهن
فــي الجانــب الأعلــى: فقــد كان قطــاع الشــركات غيــر النفطــي 
ــدلات  ــر مع ــن تقدي ــد الماضــي، ويمك ــي العق ــو ف ســريع النم
اســتثماره بنســبة )٢5٪( تقريبــاً مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
غيــر النفــط، وهــو رقــم مرتفــع يشــير إلــى مســتويات عالية من 
الربحيــة. وتميــل الشــركات الكبيــرة المتداولــة فــي البورصــة، 
والمدرجــة فــي قاعــدة بيانــات أوربيــس )Orbis(، إلــى تحقيــق 
ــات وخدمــات  ــة، وباســتثناء شــركات البتروكيماوي ــاح عالي أرب
الإيــرادات(  إلــى  )نســبة  ربحهــا  معــدلات  بلغــت  الطاقــة، 
)١7٪( فــي عــام )٢٠١٤(، إذ انخفضــت إلــى )١5٪( فــي عــام 
)٢٠١6( )IMF, 2017(. كمــا يمكــن اعتبــار هــذه النســبة عاليــة 
ــع القطــاع  ــك، يتمت ــى ذل ــة، وعــلاوة عل ــر الدولي وفقــاً للمعايي
الخــاص ككل بقــدرة عاليــة علــى الوصــول إلــى الاقتــراض، 
إذ إن إجمالــي الائتمــان للقطــاع الخــاص يبلــغ نحــو )٩٠٪( 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي، وهــو رقــم كبيــر، 

حســب المعاييــر الدوليــة.

ولكــن يبــدو مــن المعقــول الاعتقــاد بــأن قطــاع الشــركات 
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ــة، إذ تســتفيد الشــركات الكبيــرة مــن  هــو قطــاع ثنائــي للغاي
الوصــول إلــى ســوق الائتمــان، وتواجــه ضغوطــا أقــل تنافســية 
أن  يعنــي  وهــذا   ،)Hanieh, 2016( الصغيــرة  الشــركات  مــن 
ــن  ــر م ــى اســتيعاب خســائر أكث ــادرة عل ــرة ق الشــركات الكبي
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى 
أن ملكيــة الدولــة فــي أكبــر الشــركات كبيــرة جــداً، وهــي 
فــي المعــدل بنحــو)٤5٪(، إضافــة إلــى حصــص الدولــة فــي 
البنــوك وشــركات التأميــن التــي تمتلــك )١5٪( أخــرى مــن 
هــذه الشــركات )Coksum et al, 2018(، انظــر الشــكل )٢(. 
هــذا يحــد مــن المكاســب الماليــة الصافيــة الناجمــة عــن 
تحمــل عــبء التعديــل علــى هــذه الشــركات. وفــي الوقــت 
نفســه، هنــاك مؤشــرات علــى أن الشــركات الأصغــر تعمــل 
فــي بيئــة شــديدة التنافســية، وأنهــا تضــررت بالفعــل مــن 

ظــروف الســوق المتدهــورة)١(.

يبدو أيضاً أن قدرتها على الوصول إلى التمويل هي قدرة محدودة )مسح الشركات   )١(
الصغيرة والمتوسطة، ٢٠١7، الهيئة العامة للإحصاءات(.

الشكل )٢( ملكية الشركات المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي

)Coskun, Cevikel, and Akgiray, 2018( :المصدر
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وأخيــراً، هنــاك إمكانيــة لفــرض ضرائــب علــى الثــروات، 
ــة، وأشــكال أخــرى مــن الأصــول،  ــل الحســابات المصرفي مث
ولكــن لا يوجــد حتــى الآن أي مؤشــر علــى أن هــذا قــد يحــدث 
بشــكل رســمي، علــى الرغــم مــن أن حادثــة »فنــدق الريتــز 
كارلتــون« تشــير إلــى أن هــذا قــد يحــدث بشــكل غيــر رســمي، 
ــاك  ــت هن ــرم المؤسســي. فقــد كان ــى الأقــل فــي قمــة اله عل
تقاريــر عــن كميــات كبيــرة مــن هــروب رؤوس الأمــوال فــي 
الســنوات الأخيــرة؛ مــا يوحــي بــأن أصحــاب رؤوس الأمــوال 
يحاولــون حمايــة أصولهــم مــن الضرائــب المحتملــة التــي 

ــة. ــا الدول تفرضه

والشــركات  الأســر  علــى  العــبء  علــى حجــم  وللتعــرف 
التــي توحــي بهــا توقعــات الدولــة وكمــا ينقلهــا صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي تقريــره، ســنحاول فيمــا يأتــي تقديــر معــدل 
هــو موضــح  وكمــا  والأعلــى.  الأدنــى  الإجمالــي؛  الضريبــة 
ــة هــي فــي الأســاس  ــدة المعلن أعــلاه، فــإن الضرائــب الجدي
ضريبــة علــى القيمــة المضافــة والضريبــة غيــر المباشــرة، 
والتــي ســتقع مباشــرة علــى الأســر، ولكــن يمكــن أن تؤثــر 
بشــكل غيــر مباشــر علــى الأســعار والإنتــاج، والتــي تؤثــر علــى 
ــره  ــى المســتهلكين مــن خــلال تأثي ــاً ســيقع عل ــاح وحتم الأرب

غيــر المباشــر علــى أســعار الإنتــاج)١(.

التــي يمكــن للباحــث  إن أحــد الافتراضــات المتطرفــة 

وبما أن الأسرة السعودية تحصل على معظم دخلها من العمل في القطاع العام، فإن   )١(
طريقة بديلة )أو مكملة( لفرض ضرائب عليها هي من خلال تخفيض قيمة العملة 

التي تقلل من القيمة الحقيقية لأجورهم.
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الأســر  علــى  يقــع  ســوف  العــبء  كل  أن  هــو  يفعلهــا،  أن 
لا  الســعودية. وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنــه ســيكون عبئــاً 
ــى  ــز عل ــك نرك ــدار ذل ــى إحســاس بمق يطــاق. وللحصــول عل
القطــاع  فــي  يعملــون  العامليــن  الســعوديين  مــن  إن )٪7٠( 
الحكومــي، وكان إجمالــي تعويضاتهــم فــي عــام )٢٠١7( يبلــغ 
)٤١٢( مليــار ريــال ســعودي )الجــدول ١(. وحتــى لــو قــام 
المــرء بحســاب للدخــل الــذي يكســبه الســعوديون فــي القطــاع 
الخــاص بســخاء )والــذي مــن غيــر المرجــح أن يكــون أكثــر مــن 
ثلــث هــذا المبلــغ(، ومــن مصــادر غيــر العمالــة )مثــل العائــد 
ــن الواضــح أن  ــن الأصــول(، فم ــى المدخــرات وغيرهــا م عل
ستشــكل  الخدمــات  وتكاليــف  الإضافيــة  الضرائــب  عــبء 
نســبة كبيــرة مــن دخلهــم، وربمــا تصــل لأكثــر مــن نصفــه!)١(.

ســوف تأخذ الحدود الدنيا بعين الاعتبار قاعدة ضريبية 
أكبــر تشــمل أربــاح الشــركات وأربــاح التوظيــف الذاتــي، إذ بلــغ 
إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي )١٫٨( تريليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام )٢٠١7(. ويمكــن تقديــر ذلــك اســتناداً إلــى 
بيانــات وزارة العمــل بــأن إجمالــي دخــل الوافديــن يبلــغ نحــو 
)6٠٠( مليــار ريــال ســعودي. وإذا اســتبعدنا هــذا المبلــغ، 
فــإن الدخــل مــن غيــر النفــط يصــل إلــى )١٫٢( ترليــون ريــال 
ســعودي، يضــاف مــع فاتــورة الأجــور مــن القطــاع العــام، إلــى 
إجمالــي قاعــدة ضريبيــة تبلــغ )١٫6( تريليــون ريــال تقريبــاً. 
ومــع هــذه القاعــدة الضريبيــة الأكبــر، فــإن التقديــرات الدنيــا 

الذي  القومي  تبدأ من رقم الاستهلاك  أن  أعلى  البديلة لحساب حد  الطرق  من   )١(
وخصم   ،)٢٠١6 عام  في  سعودي  ريال  مليار   ١ )نحو  القومية  الحسابات  تقدمه 

الاستهلاك التقديري للوافدين، ستكون النتائج متقاربة.
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للعــبء الضريبــي ســوف تصــل إلــى نحــو )٢5٪(، وهــي أقــل، 
لكنهــا تبقــى عبئــاً كبيــراً)١(.

يمكننــا أن نســتنتج أن الطريقــة الوحيــدة لتحمــل عــبء 
غيــر  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  يرتفــع  أن  هــو  التســوية 
النفطــي لكــي يســتطيع تعزيــز القاعــدة الضريبيــة. ورغــم 
النمــو، وبالتالــي تحقيــق الاســتقرار، ســيصبح  ذلــك، فــإن 
عــن  الناتجــة  المعاكســة  التيــارات  بســبب  صعوبــة  أكثــر 
عمليــة الاســتقرار المالــي نفســها. وعلــى المــدى القصيــر، 
تــؤدي التخفيضــات فــي الإنفــاق الحكومــي إلــى تدنــي نمــو 
الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي الــذي يعتمــد حجمــه 
ــى  علــى حجــم »المضاعِــف المالــي«، ويعتمــد المضاعِــف عل
مقــدار الإنفــاق الحكومــي الــذي ينتهــي بــه المطــاف فــي شــكل 
الــواردات والتحويــلات، وكلمــا كان حجمهــا أكبــر، كلمــا صغــر 
حجــم »المضاعِــف«. وبنــاءً علــى البيانــات التاريخيــة، فقــد 
تــم التقديــر بــأن المضاعِــف قصيــر الأجــل منخفــض للغايــة 
عنــد نحــو )٠٫5( Espinoza et al, 2010()٢(. وهــذا يعنــي أن 
التســريبات الكبيــرة تقلــل مــن تأثيــر نمــو الإنفــاق الحكومــي، 
ولكــن وبالمنطــق نفســه، فــإن الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر 
النفطــي نفســه لــن يتأثــر كثيــرا بســبب انخفــاض الإنفــاق 
العــام. ورغــم ذلــك، يتوقــع المــرء حــدوث انخفــاض تراكمــي 
فــي نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي بســبب 

من المحتمل أن تكون القاعدة الضريبية الفعلية أصغر، ومعدل الضريبة الإجمالي   )١(
الضمني أعلى، لأن بعض الأرباح تجنيها شركات أجنبية وسيتم إعادتها إلى بلادها 

بدلاً من أن ينتهي بها المطاف في الاستهلاك المحلي.
نجد بأن المضاعف لكلٍ من رأس المال والمصروفات المتكررة متشابهاً.  )٢(
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الاســتقرار بنســبة )١١٪( تقريبــاً بمجــرد التخلــص مــن العجــز 
المالــي. وبالفعــل، توقّــف نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي غيــر 
قبــل  ســريعا  كان  أن  بعــد  تقريبــا،  الصفــر  عنــد  النفطــي 
ــو  ــي عــدم النم ــع أن يســتمر ف ــة )٢٠١٤(، ومــن المتوق صدم
لفتــرة مــن الوقــت مــع قيــام الشــركات بضبــط مســتوى عملهــا 

ــاق الحكومــي. ــى مــن الإنف مــع مســتويات أدن

ــز نمــو  ــت الحكومــة عــن خطــط طموحــة لتعزي لقــد أعلن
منــاخ  فــي  التحســينات  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص،  القطــاع 
الأعمــال، وفــي الخدمــات اللوجســتية التجاريــة، وفــي تطبيــق 
حكــم القانــون. وفــي ســيناريو صنــدوق النقــد الدولــي، الــذي 
يقــال إنــه أكثــر تحفظــاً مــن توقعــات الحكومــة، مــن المتوقــع 
ــي  ــادة نمــو الناتــج المحل أن تــؤدي هــذه الإصلاحــات إلــى زي
عــام  بحلــول  نقــاط   )3( بمقــدار  النفطــي  غيــر  الإجمالــي 
)٢٠٢٠(، ليصــل إجمالــي النمــو إلــى )3٫5٪( ســنوياً. ويبــدو 
هــذا النمــو متفائــلًا إلــى حــد كبيــر بالنظــر إلــى الــوزن الكبيــر 

ــز النمــو فــي الماضــي. للإنفــاق الحكومــي فــي تعزي

 ولكــن الأهــم مــن ذلــك، أن نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي حــد ذاتــه لا يخبرنــا كثيــراً عــن قــدرة الاقتصــاد علــى 
اســتيعاب زيــادة جمــع الإيــرادات، الأمــر الــذي لا يعتمــد فقــط 
ــوع النمــو. إن مســار النمــو  ــى ن ــل عل ــى معــدلات النمــو، ب عل
المكثــف للعمالــة والمبنــي علــى العمالــة الوافــدة يمكــن أن 
ــن  ــاح الشــركات، ولك ــى أرب ــر عل ــب أكب يســمح بفــرض ضرائ
إذا لــم ينجــح فــي زيــادة التوظيــف بيــن الســعوديين، فإنــه 
ســيتطلب إنفاقاً اجتماعياً للحفاظ على الســلام الاجتماعي، 
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وبالتالــي لــن يكــون مــن المفيــد تصحيــح الاختــلالات الكليــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه مســار نمــو منخفــض، بــل يضــع 
إلــى  وســيؤدي  الوافــدة  العمالــة  محــل  الســعودية  العمالــة 

ــة أوســع مــع مــرور الوقــت. قاعــدة ضريبي

ومــن الناحيــة الواقعيــة، فــإن الاســتراتيجية الراميــة إلــى 
ــن أن تنجــح  ــي يمك ــي الت ــى حــالات العجــز المال القضــاء عل
ســتكون تدريجيــة بشــكل أكبــر، وســوف تعتمــد بشــكل مركــزي 
علــى الإصلاحــات التــي تزيــد مــن حجــم القاعــدة الضريبيــة 
مــع مــرور الوقــت. ورغــم ذلــك، فهنــاك حــدود ماليــة لمــدى 
التدريــج، إذ إن كلًا مــن التكيّــف المالــي البطــيء، والإصــلاح، 
يتطلبــان التمويــل؛ ومــن ثـَـمَّ هنــاك تنــازل كبيــر، والــذي ســنعود 
إليــه فــي الجــزء الأخيــر مــن الورقــة: إذا كان التعديــل بطيئــاً 
للغايــة، فسيســتهلك الكثيــر مــن الحيّــز المالــي؛ مــا يتــرك 
مــوارد ماليــة قليلــة متاحــة للاســتثمار، بمــا فيــه الكفايــة فــي 

المصــادر الجديــدة للنمــو.

٣. التحدي الرئيس: توظيف السعوديين

ــح جيــداً حجــم  إذا كانــت قضيــة الاســتقرار المالــي توضِّ
التحــدي الــذي تواجهــه البــلاد علــى المــدى القصيــر، فــإن 
ــل فــي إيجــاد مصــادر  ــد والمتمث ــى المــدى البعي التحــدي عل
جديــدة للنمــو ليحــل محــل النفــط قــد أصبــح أكثــر حــدّةً 
ــاد عــدد  نتيجــة لانخفــاض أســعار النفــط مؤخــراً. ومــع ازدي
الســكان والدخــول، فــإن أســلوب التنميــة »الريّعيــة« لــم يكــن 

مســتداماً فــي كل الأحــوال.
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إن صعوبــة هــذا التحــدي متعلــق فــي النهايــة بنمــوذج النمو 
الحالــي الــذي يعتمــد علــى صفقتيــن منفصلتيــن، همــا: صفقة 
مــع الشــركات تســمح لهــم حريــة اســتيراد العمالة مــن الخارج، 
وصفقــة مــع المواطنيــن لوظائــف مضمونــة فــي القطــاع العــام 
والدعــم مــدى الحيــاة. وبتعدادهــا الســكاني الحالــي والبالــغ 
)٢3( مليــون نســمة، والعائــدات النفطيــة التــي تبلــغ ســتة 
آلاف دولار فقــط للفــرد فــي الوقــت الحالــي )مقارنــة بنحــو 
أربعــة أضعــاف مــا كانــت عليــه فــي عــام )١٩٩٠(، عشــية 
أزمــة النفــط الســابقة(، فقــد تجــاوزت المملكــة الســعودية 
بشــكل واضــح الترتيــب الحالــي. فالحكومــة لــم تعــد تقــوم 
بتوظيــف جميــع الســعوديين الراغبيــن فــي العمــل، وبالفعــل، 
بلغــت نســبة البطالــة رســميا )١١٫6٪(، و )3٢٫٨٪( للنســاء، 
و )٢٩٫٤٪( للشــباب، وهــذه النســب مــا تــزال فــي الارتفــاع. 
فــلا يكفــي ريــع النفــط لتمويــل مســتويات الاســتهلاك الحاليــة 
للســكان، وهــذا يــزداد ســوءاَ بمــرور الوقــت، فــي ظــل غيــاب 

مصــدر جديــد للنمــو الاقتصــادي.

الحاليــة  الاقتصاديــة  البيئــة  فــي  المواطنيــن،  أن  غيــر 
الخــاص.  القطــاع  فــي  كبيــرة  بأعــداد  توظيفهــم  يمكــن  لا 
فيمكــن أن نتصــور ســيناريو ســيء، ونســميه ســيناريو الوضــع 
الراهــن، إذ يســتمر تقاســم عائــدات النفــط المتضائلــة بيــن 
المواطنيــن، ويســتمر اســتيراد العمالــة الرخيصــة بحرّيــة، 
ولا ينخفــض الحــد الأدنــى المقبــول مــن الأجــور للســعوديين 
ــع النفــط  ــدل أســعار ري ــع انخفــاض مع إلا بمــرور الوقــت، م
للفــرد الواحــد. وفــي مثــل هــذا الســيناريو، ســتتحول المملكــة 
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مــع الوقــت إلــى دولــة رفــاه فقيــرة علــى نحــو متزايــد، مــع 
ارتفــاع معــدلات البطالــة )أو انخفــاض المشــاركة فــي القــوة 
الدخــل  فــي  التفــاوت  فــإن  ذلــك،  العاملــة(. وعــلاوة علــى 
ســيرتفع بســرعة، مــع اســتمرار ثــراء أصحــاب الأعمــال مــن 
ــزداد  ــة الرخيصــة، وي ــة الأجنبي خــلال الاســتفادة مــن العمال
بالطبــع  هــذا  إن  الوقــت.  مــرور  مــع  فقــراً  الســكان  بقيــة 
ســيناريو بعيــد المنــال، ولا شــك أن المملكــة يمكــن أن تحقــق 
نتائــج أفضــل، ولكــن الهــدف مــن هــذه المناقشــة هــو أن نقــول 
إن هــذا الأمــر ســيتطلب إصلاحــات فــي السياســة العامــة 
لخلــق حوافــز للســعوديين للانضمــام إلــى القــوى العاملــة قبــل 
أن تنخفــض دخولهــم إلــى مســتويات أجــور الوافديــن، والتــي 
تميــل إلــى أن تكــون أدنــى الأجــور العالميــة لأي مســتوى مــن 

المهــارات.

وعلــى الرغــم مــن أن الاســتراتيجية المعلنــة لوثيقــة رؤيــة 
)٢٠3٠( هــي تشــجيع النمــو مــن خــلال الحــد مــن أوجــه 
الضعــف والقصــور، إلا إنــه لا يوجــد الكثيــر مــن النقــاش فــي 
الوثيقــة حــول التحــدي المركــزي المتمثل فــي توظيف الرجال 
والنســاء الســعوديين بشــكل منتــج. ولكــن، فــإن المشــاركة 
المنخفضــة للقــوى العاملــة بيــن الســعوديين هــي إلــى حــد 
بعيــد أكبــر نقطــة ضعــف وقصــور فــي الاقتصــاد المحلــي. 
ويبــدو الأمــر وكأن رؤيــة )٢٠3٠( تعتمــد بشــكل ضمنــي علــى 
الســعوديين لخفــض الحــد الأدنــى الــذي يقبلونــه مــن الأجــور 
وبســرعة، بحيــث تتلاشــى عــدم قابليتهــم للتوظيــف بأجــور 
منخفضــة بســهولة. غيــر أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يحــدث 
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ــة  ــة ســوق العمــل والحوافــز الصعب هــذا، نظــراً لحجــم تجزئ
ــا الشــركات. ــي تواجهه الت

ــة  ــام رغب ــة أم ــة ثقيل ــة عقب ــل الحالي ــات العم تضــع ترتيب
المواطنيــن فــي الانضمــام إلــى القــوة العاملــة، يمكــن تحقيــق 
ــك، لأن  ــام بذل ــى القي ــم تشــجيعهم عل مكاســب ضخمــة إذا ت
العمالــة الوطنيــة تعانــي قــدراً كبيــراً مــن البطالــة، ونظــراً 
لأنهــا عمالــة متعلمــة فهــذا يزيــد مــن تكلفــة فرصــة المشــاركة 
المتدنيــة. فــي الوقــت الحالــي، )٤٠٪( فقــط مــن الســعوديين 
فــي ســن العمــل فــي القــوى العاملــة، ويعمــل )35٪( فقــط مــن 
الســكان )والباقــي عاطــل عــن العمــل(، ويقــارن ذلــك بمعدلات 
ــاون الاقتصــادي  ــغ نحــو )6٠٪( فــي منظمــة التع توظيــف تبل
والتنمية. ويعزى انخفاض معدلات المشــاركة الوطنية بشــكل 
كبيــر إلــى انخفــاض مشــاركة المــرأة بنســبة كبيــرة )٢١٪(، 
ولكــن مشــاركة الرجــال ليســت مرتفعــة أيضــاً وفقــاً للمعاييــر 
الدوليــة )55٪(. ولتوضيــح حجــم المكاســب المحتملــة إذا تــم 
توظيــف العمالــة الوطنيــة بشــكل فعــال، يشــير نمــوذج توضيــح 
ــاع معــدلات المشــاركة مــن )٤٠٪(  ــه مــع ارتف ــى إن بســيط إل
إلــى )6٠٪( مــن الســكان فــي ســن العمــل، وانخفــاض البطالــة 
إلــى معدلهــا الطبيعــي، ســوف يزيــد الدخــل القومــي غيــر 
النفطــي أكثــر مــن الضعــف إذا انضــم العمــال الإضافيــون إلــى 
القطــاع غيــر النفطــي بمســتويات الإنتاجيــة الحاليــة. وهــذا 
مــن شــأنه أن يوفــر دفعــة محتملــة مــن النمــو تبلــغ نحــو )٢٪( 
ســنويا للســنوات العشــرين المقبلــة. وإذا ارتفعــت إنتاجيــة 
العمــل أيضــاً يمكــن أن تســاوي هــذه الإضافــة إلــى الثــروة 
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الوطنيــة حجــم الثــروة النفطيــة فــي المملكــة!

ــة  ــك، فــإن مــدى المكاســب الاقتصادي ــة مــع ذل وبالمقارن
التــي يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق إزالــة القيــود الأخــرى علــى 
ــغ التكلفــة  ــل ضعيفــة جــداً. وتبل النمــو، ســوف تكــون بالمقاب
الناتــج المحلــي  الإجماليــة لدعــم الطاقــة نحــو )7٪( مــن 
الإجمالــي، وهنــاك تفريــط فــي اســتهلاك، مقارنــة بالأســعار 
المنخفضــة، ولكــن مــدى إمكانيــة زيــادة الحصــة الاقتصاديــة 
فــي الواقــع علــى هــذه الجبهــة هــي إمكانيــة محــدودة. وإن 
ــة، وهــي سياســة التنميــة  ــادة الإنتاجي اســتيراد التقنيــات لزي
التقليديــة، هــو أمــر مرغــوب، ولكــن الســبب فــي انخفــاض 
إنتاجيــة العمالــة فــي الماضــي لــم يكــن عــدم انفتــاح الســوق 
الســعودي للتأثيــرات الخارجيــة، بــل كان هــو حافــز الشــركات 
لاســتخدام التقنيــات الكثيفــة للعمالــة، والتــي هــي نفســها 
مرتبطــة بتوافــر العمالــة الرخيصــة )المســتوردة( علــى نطــاق 

واســع.

حوافــز  توفيــر  فــي  إذاً،  الرئيســي،  التحــدي  ويتمثــل 
ــل  ــى ســوق العم ــام إل ــن كلا الجنســين للانضم ــن م للمواطني
بأعــداد أكبــر، وللشــركات الســعودية بتوظيفهــم. وكخلفيــة 
لهــذه المناقشــة، نحتــاج أن نلخّــص الازدواجيــة المعروفــة 
لســوق العمــل الســعودية. يعمــل نحــو )7٠٪( مــن المواطنيــن 
فــي  الوافديــن  مــن  يعمــل ٨٠٪  بينمــا  العــام،  القطــاع  فــي 
فــي  ســعودي  )٤( ملاييــن  نحــو  ويعمــل  الخــاص،  القطــاع 

القطــاع العــام، ومليــون واحــد فــي القطــاع الخــاص.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة المركزية للإحصاءات، 
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ــون  ــن يعمل ــن الرجــال الســعوديين الذي فــإن نســبة الأجــور بي
فــي القطــاع العــام مقارنــة بالعامليــن فــي القطــاع الخــاص 
تبلــغ نحــو الضِعــف )الشــكل 3(، وهــذا يعنــي أن الحــد الأدنــى 
الحالــي للأجــور المقبولــة مــن الســعوديين يبلــغ نحــو نصــف 
والدعــم  البطالــة،  اســتحقاقات  إن  العــام.)١(  القطــاع  أجــر 
الأســري والروابــط الأســرية الوثيقــة، والأمــل فــي الحصــول 
علــى الواســطة للانضمــام إلــى جــزء مــن القطــاع العام ســيمنع 
الحــد الأدنــى المقبــول مــن الأجــور مــن الانخفــاض بســرعة، 
حتــى مــع تلاشــي احتمــال الحصــول علــى وظيفــة فــي القطــاع 
العــام. وفــي الوقــت نفســه، فــي القطــاع الخــاص يكســب 
الرجــال فــي المتوســط   أكثــر مــن ضعــف الوافديــن )وعــدة 
مــرات مضاعفــة أعلــى لــذوي المســتوى التعليمــي الأدنــى()٢(. 
الســعوديين  ف  ـ ـ لتوظي مســتعدة  الشــركات  فــإن   ، ثـَـمَّ ومــن 
بأجــور أعلــى مــن أجــور الوافديــن، وقــد يعكــس هــذا جزئيــاً 
القيــود المفروضــة علــى الشــركات التــي فرضهــا برنامــج 
ــن  ــا النســبية للمواطني الســعودة، وفــي أجــزاء، يعكــس المزاي
فــي بعــض القطاعــات. ولكــن مــن الواضــح أن الطلــب مــن 
ــداً أيضــاً  جانــب الشــركات علــى العمالــة الوطنيــة يكــون مقيَّ

بحجــم فــوارق الأجــور.

مــن المحتمــل أن تعكــس البطالــة فــي مثــل هــذه الظــروف 

كما أن الفرق بين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص يقلل أيضاً من جاذبية   )١(
العمل للقطاع الخاص؛ ما يعني أن الحد الأدنى المقبول أقل من نصف أجر القطاع 

العام.
تراوح النسب بين )3٫7( للأميين، و )١٫٢( لمن يحملون درجة الماجستير وأعلى.   )٢(
دخل  يساوي  الخاص  القطاع  في  السعودية  المرأة  دخل  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 

المرأة الوافدة.
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ــون إلا  ــب، فالســعوديون لا يقبل ــود العــرض والطل كلًا مــن قي
بأجــور مرتفعــة، وأن الشــركات تجــد توظيــف العمالــة الوافــدة 
ــي  ــة ف ــة. ولتحســين المشــاركة الوطني ــر ربحي الرخيصــة أكث
القــوى العاملــة، ينبغــي إمــا زيــادة أجــور الوافديــن أو تخفيــض 

الحــد الأدنــى المقبــول للأجــور بيــن المواطنيــن.

وحتــى الآن، ركــزت جهــود الســعودة إلــى حــد كبيــر علــى 
نظــام حصــص يفــرض تشــغيل المواطنيــن الســعوديين فــي 
مختلــف القطاعــات علــى الشــركات، ولكــن اتضــح مــع مــرور 
الوقــت أن نظــام الســعودة لا يمكــن أن يعمــل بفاعليــة مــا لــم 
ترتفــع تكلفــة توظيــف العمالــة الوافــدة فــي الوقــت نفســه، 
بحيــث تظــل الحصــص )المرتفعــة( قريبــة مــن أعــداد العمالــة 
أن  وطالمــا  الســوق.  قبــل  مــن  فعليــاً  المطلوبــة  الوطنيــة 
توظيــف العمالــة الوافــدة علــى مســتوى الشــركات أقــل تكلفــة 
مــن توظيــف المواطنيــن، فــإن ســعي الشــركات لتحقيــق الريــع 

الشكل )٣( متوسط   الأجور الشهرية للعامين )٢٠١4 - ٢٠١٥(

المصدر: تقرير وزارة العمل لعام )٢٠١7(
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ســيضمن تجاوز نظام الحصص الحالي)١(. وبالتالي، ســيكون 
النظــام الأفضــل هــو فــرض نظــام الحصــص علــى المســتوى 
الوطنــي، والســماح للوافديــن بالانتقــال بيــن الشــركات؛ مــا 
يســمح لآليــة تحديــد أجــور العمــل، فانخفــاض عــرض العمالــة 

الوافــدة ســيؤدي إلــى ارتفــاع أجورهــم.

إلــى  راميــة  جهــوداً  الحالــي  السياســة  موقــف  يتضمــن 
تقليــص فجــوة الأجــور بيــن الســعوديين والوافديــن،)٢( ويتمثــل 
الهــدف المعلــن للحكومــة فــي تقليــص تلــك الفجــوة بنســبة 
يبــدو  الهــدف  هــذا  ولكــن   .)٢٠٢٢( عــام  بحلــول   )٪٢٠(
متواضعــاً جــداً، نظــراً للحاجــة إلــى إيجاد/توفير إنشــاء مليون 
وظيفــة علــى الأقــل للســعوديين علــى مــدار الخمــس ســنوات 
المقبلــة. ويكمــن الســبب الرئيــس للنهــج المتواضــع فــي أن 
قطــاع الشــركات يقــاوم سياســات الســعودة بشــكل طبيعــي 
القريــب.  المــدى  الربحيــة علــى  تقليــص  إلــى  تــؤدي  لأنهــا 
الوافديــن، تصبــح  ارتفــاع أجــور  وعــلاوة علــى ذلــك، ومــع 
بعــض الشــركات، خاصــة تلــك التــي تنتــج الســلع التجاريــة، 
غيــر قــادرة علــى المنافســة عالميــاً وتضطــر إلــى الإغــلاق 
)خاصــة وأن تكاليــف المدخــلات الأخــرى ترتفــع أيضــاً(.

والاتجار  السعوديين؛  العمال  لعدد  وهمي  ارتفاع  خلال  من  المثال،  سبيل  على   )١(
نظام  مراقبة  تحت  الصغيرة  المقاولات  شركات  وانتشار  الوافدين  بتصاريح 

الحصص.
ومن  الإقامة  وتصاريح  التأشيرات  رسوم  تكلفة  ارتفعت  الخصوص،  وجه  على   )٢(
المتوقع أن تصل إلى حوالي )٢٪( من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام )٢٠٢٠(. 
ورغم ذلك، ستظل هذه الرسوم تمثل أقل من )٢٠٪( من إجمالي إيرادات الوافدين، 
في حين أن الهدف النهائي ينبغي أن يكون لزيادة تكاليف العمالة الوافدة بمقدار 

الضِعف تقريباَ.
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لقبــول  الســكان  علــى  بالضغــط  المتمثــل  البديــل  إن 
الأجــور المنخفضــة يولــد ســخطا اجتماعيــا ومقاومــة؛ مــا 
الآن،  وحتــى  السياســة،  وانتكاســات  التأخيــر  إلــى  يــؤدي 
ــؤذي  ــي ت ــة عــن عــدد مــن الإصلاحــات الت ــت الحكوم تراجع
الســكان )بمــا فــي ذلــك تخفيــض الأجــور(. وبالنظــر إلــى 
حجــم التحــدي، فهنــاك حاجــة إلــى توســيع مجموعــة أدوات 
ثــلاث طــرق أخــرى لتحســين مشــاركة  السياســة، وهنــاك 
القــوى العاملــة مــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص، إلــى 
ــع الســعوديين  ــن، ودف ــى الوافدي ــب عل ــرض الضرائ ــب ف جان
لقبــول أجــور أقــل، وهــي: )١( دعــم أجــور الســعوديين فــي 
القطــاع الخــاص بفــرض ضريبــة دخــل ســلبية؛ و )٢( دعــم 
ــر  تدريبهــم داخــل الشــركة لتحســين إنتاجيتهــم؛ و )3( التأثي
علــى الأعــراف الاجتماعيــة وظــروف العمــل بطــرق تشــجع 
أن  أكبــر. والأرجــح  العمــل بشــكل  الســعودية علــى  المــرأة 

الناجحــة جميــع هــذه الأدوات. تســتخدم الاســتراتيجية 

4. التغيير الهيكلي

تفتــرض المناقشــة الســابقة أن التحــدي المتمثــل فــي 
خلــق فــرص عمــل للســعوديين هــو مشــكلة ثــروات، وأن كل 
مــا تحتاجــه المملكــة هــو أن تضــع الســعوديين محــل العمــال 
ــن الاســتبدال البســيط  ــة. ولك ــع الحالي الأجانــب فــي المواق
ــل،  ــن )مث ــد مــن المحللي ــد عدي ــا أك ــن يحــل المشــكلة. وكم ل
ــإن )6(  ــي )kabli( ٢٠١٤(، ف ــوغ )Hertog( ٢٠١٤، و كابل هيرت
إمــا مهــارة  الوافــدون هــم  ملاييــن وظيفــة يشــغلها حاليــاً 
منخفضــة للغايــة أو مهــارة عاليــة. وتــم تشــكيل هيــكل الإنتــاج 
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المــزدوج هــذا مــن خــلال الحوافــز الاقتصاديــة، وكلمــا أمكــن، 
تميــل الشــركات إلــى اســتخدام أســاليب الإنتــاج التــي تســتفيد 
مــن التكلفــة المنخفضــة للعمالــة غيــر الماهــرة؛ مــا يوفــر فــي 
ضــرورة الاســتثمار فــي الآلات والأصــول الإنتاجيــة الأخــرى. 
وقــد انعكــس ذلــك فــي انخفــاض إجمالــي إنتاجيــة العمــل 
خــلال العقــد الماضــي، حتــى مــع الارتفــاع الســريع للناتــج 
ــر النفطــي. وفــي الوقــت نفســه، فــإن  ــي الإجمالــي غي المحل
الإعانــات الســخية للطاقــة، والإمــدادات الكبيــرة مــن الأمــوال 
القابلــة للإقــراض، تتمتــع أيضــاً بكثافــة رأســمالية كبيــرة بيــن 
الشــركات الكبيــرة، تركــز علــى توظيــف العمــال ذوي المهارات 

العاليــة.

ــاج، هــو  ولكــن المشــكلة فــي هــذا الهيــكل المــزدوج للإنت
أنــه لا يتوافــق مــع النــدرة النســبية للعمالــة الوطنيــة، خاصــة 
الغالــب الآن ذات  العاملــة الســعودية هــي فــي  القــوى  وأن 
ــي، فــإن  ــارة متوســطة )انظــر الشــكل ٤(. وبالتال مســتوى مه
نــوع التغييــر الهيكلــي المطلــوب هــو التغييــر الــذي يطــور 
ــال  ــة رأس الم ــق إضاف ــة، عــن طري ــة العمال القطاعــات كثيف
والمهــارات والتقنيــات)١(. وبذلــك ســتكون وظائــف المهــارات 

التي  المتدنية  المراكز  من  الكثير  يزيل  سوف  الوظيفة  لمستوى  الرفع  هذا  مثل   )١(
تحتلها العمالة الوافدة، ويمكن أن يحدث هذا حتى في القطاع »المحلي«. وهناك ما 
يقدر بنحو )٢٫٤( مليون شخص أجنبي يعملون في المهن المنزلية، مثل الخادمات، 
والطهاة، والسائقين. وبينما يميل المرء إلى الاعتقاد بأن الوظائف المحلية لا يمكن 
توظيف السعوديون فيها محل العمالة الوافدة، إلا أن الأجور الأعلى للوافدين يمكن 
أن تحفز استخدام نهج يستخدم التقنيات التي يمكن أن تستهوي أصحاب المشاريع 
والعمال السعوديين بشكل أكثر، فعلى سبيل المثال في الأعمال التجارية الزراعية 
والصناعات الغذائية العامة، وشركات النقل، وتنظيف الملابس، أو مراكز رعاية 

الأطفال.
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المتوســطة الجديــدة ذات إنتاجيــة أعلــى؛ مــا يســمح بدفــع 
مثــل هــذه  ولكــن  الوطنيــة.  العمالــة  أعلــى، وجــذب  أجــور 
التغييــر الوظيفــي ســيقضي علــى كثيــر من الوظائــف المتدنية 

ــاً. ــدون حالي ــي يشــغلها الواف الت

 Jennifer( إن العمــل الــذي قامــت بــه مؤخــراً جنيفــر بيــك
عامــي  بيــن  الســعودة  برنامــج  تأثيــر  حــول   )Peck, 2017

)٢٠١١ و٢٠١٢( يوضــح هــذه الصعوبــات جيــداً. وباســتخدام 
ــى مســتوى الشــركات، وجــدت  ــة عل ــات مفصل مجموعــة بيان
ــا البرنامــج اســتطاعت  ــي يفرضه ــدة الت أن الحصــص الجدي
للعمــال  الوظائــف  عــدد  زيــادة  شــهراً   )١6( مــدى  علــى 
الســعوديين بمقــدار )٩3،٠٠٠( وظيفــة، ولكــن وفــي الوقــت 
نفســه، كان التأثيــر المدمــر للبرنامــج كبيــراً، فقــد فضّلــت 
)١١( ألــف شــركة )معظمهــا شــركات صغيــرة( الخــروج بــدلاً 
مــن الالتــزام بالحصــص الجديــدة )أو دفــع الغرامــة(؛ وتــم 
إلغــاء )٩3٤،٠٠٠( وظيفــة مــن وظائــف الوافديــن. وكانــت هذه 
النتائــج الصارخــة تديــن بالكثيــر للطبيعــة المتهــورة للبرنامــج، 

الشكل )4( توظيف المواطنين والوافدين في القطاعات غير 
النفطية ونسبتها بالمستويات التعليمية، )٢٠١٠(

)المصدر: )Kabli, 2014( استخدام إحصائيات وزارة العمل، ٢٠١٢(
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فلــو أعُطيــت الشــركات مزيــدا مــن الوقــت، فقــد تقــوم بتعديــل 
اســتثماراتها الرأســمالية بطــرق تنقــذ مزيــدا مــن الوظائــف. 
ورغــم ذلــك، فــإن هــذه الأرقــام تعطــي إحساســاً بالتأثيــرات 
المحتملــة المترتبــة علــى سياســة اســتبدال العمالــة. وفــي 
نهايــة المطــاف، قــد يتــم اســتبدال ســتة ملاييــن مــن الوافديــن 
العامليــن فــي شــركات القطــاع الخــاص بأقــل مــن مليــون 
ــص القطــاع الخــاص بشــكل  عامــل ســعودي، ويمكــن أن يتقل
ــو نمــت القاعــدة الضريبيــة فــي الوقــت ذاتــه. كبيــر، حتــى ل

وفــي الوقــت نفســه، قــد تحتــاج الشــركات والقطاعــات 
المــال،  للطاقــة ورأس  الضخــم  الدعــم  تعتمــد علــى  التــي 
إلــى تقليصــه أو إلغائــه، إذ يصبــح رأس المــال النقــدي أكثــر 
ــارات  ــي القطاعــات ذات المه ــه ف ــب علي ــزداد الطل ــدرة، وي ن
المتوســطة. وفــي الواقــع، ســوف تحتــاج الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة الجديــدة ليــس فقــط إلــى دفــع مــا يكفــي لجــذب 
ــى الاســتثمار  ــا ســتحتاج أيضــاً إل العمــال الســعوديين، ولكنه
المــال  لــرأس  المكثــف  الإنتــاج  أســاليب  مــن  المزيــد  فــي 
والمهــارة، والبــدء فــي تدريــب العامليــن لديهــا حتــى يتمكنــوا 
مــن تحســين إنتاجيتهــم، ومــن المحتمــل أن تكــون احتياجــات 
الكلــي،  المســتوى  فعلــى  للغايــة.  كبيــرة  الجديــدة  التمويــل 
لخلــق نحــو مليــون وظيفــة كل خمــس ســنوات، يمكــن أن تكــون 
التكلفــة نحــو )٢5٠( مليــار دولار علــى مــدى خمــس ســنوات، 
ــى مــدى عشــر ســنوات)١(. ويجــب  ــون دولار عل ونصــف تريلي

إلى  يصل  الآلات  في  استثماراً  المعدل  في  تتطلب  وظيفة  كل  بأن  هذا  يفترض   )١(
)٢5٠,٠٠٠( دولار، وهو مبلغ يزيد )٢٠( ضعفا لمعدل الأجر. 
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ــة  ــة والمالي ــي هــذه الأمــوال مــن القطاعــات المصرفي أن تأت
الوطنيــة، أو الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، أو مــن الأمــوال 

العامــة.

وعلــى الرغــم مــن أن تحســين منــاخ الأعمــال، والقــدرة 
يســاعد  أن  شــأنه  مــن  الائتمــان،  علــى  الحصــول  علــى 
ــف مــع هيــكل  ــى التكيّ ــرة والمتوســطة عل المؤسســات الصغي
الأكثــر  السياســات  إن  إلا  الجديــد،  المدخــلات  أســعار 
وقــد  التكيــف.  تســريع  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  اســتهدافاً 
لوحــظ أن الســعودة يمكــن تحقيقهــا أكثــر فــي الصناعــات 
التــي تكــون فيهــا فجــوة الأجــور أصغــر )Hertog, 2014(. أمــا 
فــي القطاعــات ذات الفجــوات الكبيــرة فــي الأجــور، فيجــب 
ومــن  إنقــاذه.  أو  بالقطــاع  التضحيــة  بشــأن  قــرار  اتخــاذ 
والتجــارة همــا قطاعــان  البنــاء  أن قطاعــي  المؤكــد  شــبه 
يحتاجــان إلــى الإنقــاذ نظــراً لحجمهمــا المهــم )انظــر الشــكل 
٤(، وتجتــذب هــذه القطاعــات فــي الوقــت الحاضــر نحــو 
المتعلميــن، وتســتخدم  الوافديــن غيــر  أربعــة ملاييــن مــن 
الناتــج  مــن  الكثيفــة لإنتــاج نحــو )٢٠٪(  العمالــة  أســاليب 
المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي )انظــر الشــكل ١(. كمــا 
ويجــب تحفيزهمــا لزيــادة إنتاجيتهمــا مــن خــلال الاســتثمار 
فــي الآلات والتقنيــات، وبشــكل عــام، يجــب وضــع سياســة 
صناعيــة مناســبة لدعــم تحويــل القطاعــات الاقتصاديــة كلهــا 

بطــرق تدعــم زيــادة مشــاركة العمــال الســعوديين.

تركــز وثيقــة رؤيــة )٢٠3٠( كثيــراً علــى تطويــر الشــركات 
يســاعد  لــن  هــذا  ولكــن  الجديــدة،  والمتوســطة  الصغيــرة 
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ــة تواجــه  ــراً إلا إذا كانــت الشــركات ذات الكفــاءة المتدني كثي
دفعهــا  ويتــم  للعمالــة  أعلــى  تكاليــف  نفســه  الوقــت  فــي 
للإغــلاق. وقــد كشــفت دراســة حديثــة للمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم أجرتهــا الهيئــة العامــة للإحصــاءات أن 
هنــاك قيــداً مهمــاً يواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
يتمثــل فــي المنافســة والربحيــة. ويمكــن للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة الجديــدة التــي تعطــل طريقــة العمــل الكثيفــة 
بالعمالــة أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تحويل الصناعات المختلفة 
نحــو هيــاكل أكثــر إنتاجيــة، ولكــن هــذا يجــب أن يســير جنبــاً 
ــر  ــة غي ــر )الخــلاق( للشــركات القديم ــع التدمي ــب م ــى جن إل
الفاعلــة، بحيــث يمكــن للشــركات الجديــدة زيــادة حصتهــا فــي 
الســوق. وبهــذا، فــإن السياســات التــي تســاعد الشــركات علــى 
البقــاء فــي الأوقــات العصيبــة القادمــة، مثــل الدعــم للتعويــض 
عــن ارتفــاع تكاليــف الطاقــة، ينبغــي أن تميّــز بعنايــة بيــن 
الشــركات التــي ينبغــي لهــا النجــاة، وتلــك التــي لا ينبغــي لهــا 

ذلــك.

٥. نحو نموذج جديد للتنمية

يفتــرض النقــاش الســابق أن العمــال الســعوديون ســيحلون 
محــل الوافديــن مــع مــرور الوقــت، وأنهــم ســينتهي بهــم الأمــر 
إلــى حــد كبيــر فــي الوظائــف التــي تخــدم الطلــب المحلــي 
نموذجــاً  يفتــرض  وهــذا  النفــط.  يغذيــه  الــذي  الإجمالــي 
الاقتصــاد  »نمــوذج  نســميه  أن  يمكننــا  معينــاً،  اقتصاديــاً 
متنــوع  لاقتصــاد  نموذجــاً  ليــس  وهــو  الطبيعــي«،  النفطــي 
موصــوف فــي وثيقــة الرؤيــة )٢٠3٠(. وبــدلاً مــن ذلــك، يعــد 
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هــذا نموذجــاً يشــبه المســار الــذي تتبعــه النرويــج، التــي يتركز 
ــه القطــاع  اقتصادهــا حــول قطــاع نفطــي ضخــم يهيمــن علي
العــام )والــذي يشــمل قطاعــات فرعيــة رجعيــة وقطاعــات 
متطــورة مترابطــة(، ويعمــل فيــه عمــال متخصصــون )مثــل 
ــاً إلــى جنــب مــع  ــون جنب نحــو 5٠،٠٠٠ مهنــدس نفــط(، يعمل
عمــال ذوي إنتاجيــة عاليــة فــي قطاعــات الخدمــات التــي 
يقودهــا القطــاع الخــاص، وفقــط عــدد قليــل مــن القطاعــات 
ــي اقتصــاد  ــل طموحــاً، ف ــى بشــكل أق ــداول. وحت ــة للت القابل
ــة  ــة المقبل ــه فــي المرحل ــي، يمكــن التصــور أن ســعودي طبيع
)مثــلًا عشــر ســنوات مقبلــة(، فــإن حصــة كبيــرة مــن القــوى 
العاملــة الســعودية )تقريبــا النصــف( ســتبقى مســتخدمة فــي 

القطــاع الحكومــي.

ــت  ــل هــذا الاقتصــاد، ليــس مــن الواضــح إن كان وفــي مث
العديــد مــن الشــركات التــي تنتــج الســلع القابلــة للتــداول الآن 
ســوف تكــون قــادرة علــى البقــاء أم لا، بالنظــر إلــى أن أجــور 
العمالــة غيــر الماهــرة ســوف ترتفــع، وســينخفض   الدعــم، 
وســيتم فــرض الضرائــب، إلا فــي عــدد قليــل مــن المجــالات 
ذات الأفضليــة النســبية، مثــل الســياحة الدينيــة. ولكــن، وبعــد 
التراجــع الأولــي فــي القطــاع التجــاري الحالــي، يمكــن للمــرء 
ــن ســيجدون مــع  ــل أن الشــباب الســعوديين المبدعي أن يتخي
مــرور الوقــت طرقــاً لتصديــر الخدمــات إلــى أســواق دول 
المــال  رأس  وســيجد  الغنيــة،  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
الخليجــي فرصــاً لا حصــر لهــا للنمــو فــي التصنيــع والزراعــة 

فــي الشــرق الأوســط وفــي أماكــن أخــرى.
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قــد  الوافديــن  فــإن ملاييــن  التحــوّل،  هــذا  نهايــة  فــي 
يعــودون إلــى بلدانهــم الأصليــة، بعــد أن قدمــوا إســهامات 
كبيــرة فــي مهمــة بنــاء دولــة حديثــة بســرعة قياســية. وســوف 
يصبــح الاقتصــاد الســعودي أصغــر ممــا هــو عليــه اليــوم، لكنــه 
ســيوظف نســبة أكبــر مــن مواطنيــه بشــكل منتــج، وســوف 
ينتهــي بــه المطــاف إلــى الهبــوط إلــى اقتصــاد »طبيعــي« أكثــر 
ــه  ــه ســيكون ل ــاً، لكن اســتدامة. ســيبقى النفــط رافــداً مركزي
تأثيــر أكبــر بكثيــر مــن حيــث التوظيــف المحلــي للمواطنيــن.

ــم  ــذي ت ــوع، ال ــة اقتصــاد متن ــط رؤي وهــذه ليســت بالضب
تطويــره فــي وثيقــة رؤيــة )٢٠3٠(، ولكنــه هــدفٌ أكثــر واقعيــة 
للســنوات العشــر القادمــة. كمــا أنــه أكثــر واقعيــة مــن نمــوذج 
بديــل، لــم يتــم توضيحــه بشــكل جيــد، ولكنــه يبــدو أنــه يوجــه 
الكثيــر مــن الوعــي الاقتصــادي لصانعــي القرار، وهــو اقتصادٌ 
يشــبه الاقتصــاد الإماراتــي ولكــن بشــكل أضخــم. والفكرة هي 
ــة  ــة الســعودية ذات المهــارات المتوســطة كعمال وضــع العمال
تكميليــة للعمالــة الوافــدة )بــدلا مــن الحلــول مكانهــا، كمــا 
هــو الحــال فــي نموذجنــا المُطبّــع آنفــاً(. والمشــكلة فــي هــذه 
الرؤيــة، بالنســبة لبلــد بحجــم المملكــة العربية الســعودية، هي 
أنــه بينمــا يمكــن للمــرء أن يفكــر فــي قطاعات معينــة يمكن أن 
تكــون فيهــا اســتراتيجية الإنتــاج هــذه منطقيــة، إلا إنهــا تبــدو 
رؤيــة طموحــة للغايــة علــى المســتوى الكلــي. وفــي الوقــت 
ــة  ــة أجنبي ــا عمال ــي لديه ــة الت نفســه، فــإن القطاعــات العازل
رخيصــة مــن قطاعــات أخــرى تســتخدم عمــالاً ذوي مهــارات 
عاليــة، تعــود مــرة أخــرى إلــى المشــكلة نفســها كمــا هــو الحــال 
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مــع القيــود الكميــة الحاليــة على اســتخدام اليــد العاملة، وهي 
أن وجــود العمالــة الوافــدة الرخيصــة غيــر الماهــرة ســيؤدي 
إلــى تقليــل حوافــز الشــركات لزيــادة الاســتثمار الرأســمالي، 
وتحســين الكفــاءة والأجــور فــي القطاعــات المختــارة للتغييــر.

ــي للقطــاع  ــى الرغــم مــن تعقيــد مهمــة التحــوّل الهيكل عل
ــزال  ــام لا ي ــر النفطــي، يجــب الملاحظــة أن التحــدي الع غي
متواضعــاً، وهــو العثــور علــى وظائــف منتجــة لنحــو مليــون 
اقتصــاد  فــي  المقبلــة،  الخمــس  الســنوات  ســعودي خــلال 
يقتــرب مــن تريليــون دولار. إن  المحلــي الإجمالــي  ناتجــه 
تعديــل اســتراتيجية الســعودة التــي خضعــت لاختبــار الوقــت 
بشــكل أكبــر، والانتقــال بشــكل أســرع وبشــكل أكثــر طموحــاً 
ــة الوافــدة، واســتكمال سياســات العمــل  ــادة تكلفــة العمال لزي
بشــكل جيــد  ديناميكيــة وموجهــة  هــذه بسياســة صناعيــة 
ــف بشــكل أســرع مــع  ــى التكيّ ــة عل تســاعد الشــركات المحلي
مجموعــة جديــدة مــن أســعار المدخــلات، ســوف تقــوم بهــذه 
المشــاريع  ليــس هنــاك حاجــة لأن تحقــق  ولكــن  المهمــة. 
العملاقــة هــذه الأهــداف، وبــدلاً من ذلــك، يجب إدارة مخاطر 
تشــتيت الطاقــة والتمويــل علــى الحلــول المكلفــة بعنايــة مــن 
خــلال اللجــوء إلــى تقييــم واقعــي للمشــاريع وتحليــل التكاليــف 

والفوائــد.

6. تحدي الاقتصاد السياسي

علــى الرغــم مــن أنــه مــن الســهل التوصيــة بسياســات 
ــل  ــى البدائ ــة بأنهــا متفوقــة عل ــة، والمجادل ذات جــدوى تقني
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الأخــرى مــن وجهــة نظــر الكفــاءة الاقتصاديــة، إلا إن القيــود 
تفضيــل  إلــى  القــرار  دفــع صانعــي  إلــى  تميــل  السياســية 
اختيــار مســار عمــل قــد يكــون دون المســتوى الأمثــل مــن 
منظــور الكفــاءة الاقتصاديــة المحضــة، ولكنــه ينُظــر إليــه على 
ــح اســتمرارية النظــام.  ــع مصال ــلاءم بشــكل أفضــل م ــه يت أن
وبالتالــي، مــن أجــل مناقشــة تحديــات الاقتصــاد السياســي، 
التأثيــر  إلــى  المناقشــة  إطــار  توســيع  إلــى  المــرء  يحتــاج 
ــى التســوية السياســية  المحتمــل للإصلاحــات المقترحــة عل
القائمــة فــي المملكــة. ويــؤدي مثــل هــذا الاســتقصاء بطبيعــة 
الحــال إلــى مزيــد مــن الأســئلة السياســية، مثــل: كيــف ســتقوم 
الإصلاحــات المقترحــة بموازنــة مصالــح قطــاع الشــركات 
مقابــل مصالــح العمالــة؟ هــل ســتتطور الإصلاحــات كمــا هــو 
ــن  ــر الخطــط م ــل أن تتغي ــن المحتم ــا، أم هــل م مخطــط له
ــن  ــن الشــركات أو م ــدة م أجــل اســتيعاب المعارضــة المتزاي
الســكان؟ والأكثــر طموحــاً، إذا حدثــت الإصلاحــات بالفعــل، 
فهــل مــن غيــر المحتمــل أن تــؤدي بمــرور الوقــت إلــى تغييــرات 

فــي أســلوب الحكــم؟

إلــى  ننظــر  أن  المفيــد  مــن  الأســئلة،  هــذه  ولمعالجــة 
إصلاحــات السياســة المقترحــة مــن ثــلاث زوايــا وهــي كمــا 

والتسلســل. والســرعة،  الأعبــاء،  تقاســم  يأتــي: 

يجــب أن يبــدأ منظــور مشــاركة الأعبــاء بتوصيــف الطــرق 
البنيــة  إن  إذ  المصــادر،  تقاســم  بهــا  يتــم  التــي  الحاليــة 
بيــن  المصــادر  توزيــع  علــى  ســتؤثر  المتغيــرة  الاقتصاديــة 
الأطــراف الاجتماعيــة الفاعلــة والمهمــة. إن الصفقــة الأكثــر 
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أهميــة اقتصاديــاً هــي فــي التحالفــات الموازيــة مــع قطــاع 
ــة  ــة اســتقدام العمال ــى حري الأعمــال مــن أجــل الحصــول عل
مــن الخــارج، ومــع المواطنيــن لوظائــف مضمونــة فــي القطــاع 
العــام، التــي هــي فــي قلب التســوية السياســية الحديثــة، والتي 
ســتتأثر كثيــراً إذا تــم إجــراء تغييــرات مهمــة فــي النمــوذج 

ــة. ــه المملك ــذي تتبع الاقتصــادي ال

مــع انخفــاض الريــع النفطــي الــذي يتــم تقاســمه، تتعــرض 
ــإن اعتمــاد المملكــة  ــرة، ف ــة لضغــوط كبي التســويات الداخلي
علــى العمــال الوافديــن ليــس لــه مثيــل فــي التاريــخ الاقتصادي 
الحديــث. فليــس هنــاك دولــة أخــرى يقبــل بهــا المواطنــون 
هــذه المنافســة المفتوحــة مــع العمالــة الأجنبيــة، فهــم يريدون 
ــي مــن  أن يكــون لهــم الحــق فــي الاســتفادة مــن النمــو الوطن
خــلال ســوق العمــل المرتفعــة. وقــد وافــق الســعوديون علــى 
هــذه السياســة فقــط لأن الدولــة وظفتهــم بأجــور أعلــى مــن 

أجــور الســوق.

إن تقليــص الدعــم عــن رجــال الأعمــال، أو الســكان، أو 
كليهمــا، ســيقوّض الميثــاق الوطنــي الحالــي، وبالمقارنــة مــع 
الموقــف الراهــن، مــن المرجّــح أن يــؤدي تخفيــض العجــز 
فــي الموازنــة والتحــوّل نحــو وضــع »الاقتصــاد الطبيعــي« إلــى 
إلحــاق الضــرر بالعمالــة المحليــة ورجــال الأعمــال المواطنيــن 
ــى حــد ســواء. وســتقوم الشــركات بمعارضــة السياســات  عل
التــي تــؤدي إلــى مزيــد مــن القيــود علــى قدرتهــا علــى توظيــف 
العمالــة الوافــدة بتكلفــة منخفضة، وســتقوم العمالة بمعارضة 
إجــراءات تقليــص الحــد الأدنــى المقبــول مــن الأجــور. وعلــى 
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الجانــب الإيجابــي، ومقارنــةً بالســيناريو الأســوأ البديــل فــي 
التحــول للعمالــة المواطنــة دون أي إصلاحــات، يمكــن لجميــع 
الأطــراف الفاعلــة أن تســتفيد مــن الإصلاحــات التــي توســع 
حجــم المنافــع الاقتصاديــة. وهكــذا، وفــي ظــل الظــروف 
المواتيــة، يمكــن إقنــاع جميــع الأطــراف بقبول بعض الخســائر 
علــى المــدى القصيــر، إذا كانــوا مقتنعيــن بأنهــم ســيتمكنون 

مــن حصــد بعــض المكاســب علــى المــدى البعيــد.

والتــي  الحكومــة  مــن  والموثوقــة  المبكــرة  الإشــارة  إن 
المنافــع  أن  علــى  الرئيســة  الفاعلــة  الأطــراف  تســاعد 
الاقتصاديــة ســوف ترتفــع مــع مــرور الوقــت ســوف تقلـّـل 
ــك، هــو أن  مــن معارضــة الإصلاحــات. ولكــن الأهــم مــن ذل
ــع التحــوّل  ــف م ــأن تقاســم عــبء التكيّ ــرة ب الإشــارات المبك
ســيتم بعدالــة بيــن المجتمــع كلــه، ســتكون حاســمة فــي الحــدِّ 
مــن المعارضــة للتغييــر. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، ينتهــي 
الأمــر بالإصلاحــات ذات التأثيــرات التوزيعيــة المهمــة فــي 
تأليــب مجموعــات مختلفــة ضــد بعضهــا بعضــاً، مــع محاولــة 
كل منهــا تحويــل عــبء التعديــل مــن خــلال المشــاركة فــي 
»حــرب اســتنزاف« فــي محاولــة لانتظــار المجموعــة الأخــرى 
لتحمّــل ذلــك العــبء )Alesina and Drazen, 1989(. ويمكــن أن 
يحــدث هــذا أكثــر عندمــا تختلــف الأطــراف التــي ســتتعرض 
للخســارة مــن الإصلاحــات )مثــل الأعمــال كثيفــة العمالــة ذات 
النمــط القديــم( عــن الأطــراف التــي يمكــن أن تكســب فــي 
النهايــة )مثــل الأعمــال ذات رأس المــال الأكبــر، والأعمــال 
التجاريــة الجديــدة التــي تتطلــب مهــارات كبيــرة(. ويمكــن 
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تقليــص هــذا النــوع مــن المشــكلات تقنيــاً باســتخدام برامــج 
تعويضــات موجهــة بشــكل جيــد، مثــل تلــك البرامــج التــي يتــم 

ــي. ــي الوقــت الحال ــا ف وضعه

وهكــذا، فــإن أحــد المكونــات المهمــة لبرنامــج الإصــلاح 
الأعبــاء  لتقاســم  والموثــوق  ــر  المبكِّ الالتــزام  هــو  الناجــح 
والمكاســب بشــكل عادل بين الأطراف الرئيســة في المجتمع؛ 
التفضيــلات  أن  يكشــف  الإشــارات  مــن  النــوع  هــذا  إن  إذ 
السياســية لصُنّــاع القــرار محايــدة، وأنهــم لا يمكــن دفعهــم من 
ــإن بعــض  ــى الآن، ف طــرف ضــد مصلحــة طــرف آخــر. وحت
التحــركات الكبيــرة للأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، 
تناســب احتياجــات الحــدِّ مــن معارضــة الإصــلاح، ويبــدو أن 
حادثــة فنــدق الريتــز كارلتــون قــد فسّــرها الســكان علــى أنهــا 
محاولــة لإجبــار الدائــرة الأولــى مــن العائلــة المالكــة والنخبــة 
مــن الشــركات علــى دفــع نصيبهــا العــادل مــن عــبء التكيّــف 
مــع التغييــر، وهنــاك تقاريــر تفيــد بــأن هــذه الخطــوة قــد 
عملــت علــى تســهيل القبــول الشــعبي لتقديــم ضريبــة القيمــة 

المضافــة.

وبتجــاوز الدائــرة الأولــى نــرى أن قطــاع الشــركات، يقــوم 
أســعار  دفــع  إلــى  يحتــاج  إذ  بتقويضــه؛  الســعودة  برنامــج 
أعلــى للخدمــات. ويمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن هــذا لا يــزال 
حصــة صغيــرة وغيــر عادلــة مــن العــبء الكلــي؛ إذ لا توجــد 
محادثــات حــول ضريبــة دخــل الشــركات، ولا تــزال خطــط 
الســعودة متواضعــة. ربمــا كان ينُظــر إلــى ذلــك علــى أنــه نهــج 
أكثــر أمانــاً فــي وقــت مبكــر، نظــراً لأنــه مــن المتوقــع أن تكــون 
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ــدات الرئيســية للوظائــف. الشــركات هــي المولّ

ولكــن وبالمقابــل، فــإن نهجــاً مؤيــداً للشــركات والذي يدفع 
بمعظــم عــبء التعديــل علــى الســكان )فــي ضرائــب أعلــى 
فاعليــة وحــدود أجــور دنيــا أقــل( ســيقابل بالمعارضــة عاجــلًا 
أم آجــلًا. ويمكــن للمــرء أن يتوقــع بعــض المفاضلة بين الدخل 
الأقــل والمزيــد مــن الحقــوق الاجتماعيــة، ولكــن هــل يمكــن أن 
تكــون شــروط المقايضــة شــديدة الحِــدّة، بحيــث تدُفــع الأســر 
الشــابة لقبــول الدفــع مقابــل زيــادة الحريــة الاجتماعيــة مــع 
ــة  انخفــاض بنســبة )5٠٪( فــي مســتويات اســتهلاكها، مقارن
مــع أوضــاع والديهــم؟ وبالتالــي، مــن وجهــة النظــر السياســية، 
فــإن مســايرة أصحــاب المشــاريع قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن 

الكبــت.

يضــع  برنامــج  أي  أن  فــي  يتمثــل  آخــر  خطــر  وهنــاك 
الشــركات قبــل العمالــة مــن غيــر المرجــح أن يغيــر نظــام 
الحوافــز الحالــي للشــركات بشــكل كبيــر، وبالتالــي قــد يســتمر 
فــي جــذب مزيــد مــن الوافديــن بــدلاً مــن توظيــف مزيــد مــن 
ــوازن هــي أمــر  ــى الت ــإن الحاجــة إل ــي، ف الســعوديين. وبالتال

ــة. ــغ الأهمي بال

ذات  السياســة  تصميــم  فــي  الثانيــة  المســألة  أمــا 
التأثيــرات الاقتصاديــة المهمــة، فهــي مســألة الســرعة. لا 
شــك بــأن المملكــة قــادرة علــى تنفيــذ إصلاحاتهــا بخطــى 
بطيئــة، وتســهيل تكلفــة التكيّــف مــع الوقــت. وخــلال آخــر 
ــرن الماضــي، كان  ــي تســعينيات الق ــرة ف ــة كبي ــة نفطي صدم
التعديــل المالــي مقصــوراً إلــى حــد كبيــر علــى الاســتثمار 
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العــام، وعانــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن العجــز علــى 
ــن  ــم الدي ــى تراك ــا أدى إل ــي؛ م ــى التوال ــاً عل ــدار )١6( عام م
الازدهــار  فتــرة  خــلال  ســداده  تــم  )والــذي  الكبيــر  العــام 
اللاحقــة(. إن تمويــل العجــز، بــدلاً مــن التكيّــف معــه، ســيكون 
ــة، ليــس  ــة الحالي ــة الصدمــة النفطي ــر تكلفــة خــلال جول أكث
لأن الانخفــاض فــي أســعار النفــط كان أكبــر، بــل لأن حصــةً 
أكبــر مــن عائــدات النفــط كان يتــم اســتهلاكها. ولكــن مــا يــزال 
لــدى المملكــة مســاحة ماليــة كبيــرة نســبياً )وهــي قدرتها على 
الاقتــراض(، ومــع نســبة الديــن الحاليــة إلــى الناتــج المحلــي 
الإجمالــي التــي تصــل إلــى )١6٪(، فــإن الزيــادة، لنقُــل )٪75(، 
تســمح باقتــراض نحــو )5٠٠( مليــار دولار. وإذا أضفنــا هــذا 
المبلــغ إلــى عائــدات الخصخصــة، بمــا فــي ذلــك أرامكــو، 
ــة  ــي، مــن الناحي ــي)١(. وبالتال ــغ الإجمال فقــد يتضاعــف المبل
ــن  ــا يصــل م ــل م ــة تموي ــن للمملك ــل، يمك ــى الأق ــة عل النظري
عشــرة إلــى خمســة عشــر عامــاً مــن العجــز، عنــد المســتوى 
الحالــي لعــام ٢٠١٨، قبــل المخاطــرة بالتعــرض للإفــلاس. 
ــة أن تســتجيب للمعارضــة الشــعبية  وبالتالــي يمكــن للحكوم

ــي ووقفــه. ــف المال ــل الأمــر وإبطــاء التكيّ مــن خــلال تأجي

ماليــة  تكلفــة  ليســت  هــي  للبــطء  الرئيســة  والتكلفــة 
العــام  التمويــل  مــن  كبيــرة  كميــات  ســتؤدي  لكــن  فقــط، 
ــى ســحب الأمــوال مــن القطــاع الخــاص. وبالنظــر  للعجــز إل
ــوب لاســتراتيجية ناجحــة  ــى أن الاســتثمار الخــاص المطل إل

لبعض التقديرات، تصل قيمة الأصول العامة حوالي )١٫5( تريليون دولار،  وفقاً   )١(
ويصل الاحتياط إلى )٤5٠( مليار دولار.
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ــي  ــاك بالتال ــإن هن ــر، ف ــي هــو اســتثمار كبي للإصــلاح الهيكل
مقايضــة ماليــة. وبحســاباتنا، لــن يكــون مــن الممكــن الانتظــار 
لمــدة عشــر ســنوات للتكيّــف، وفــي الوقــت نفســه خلــق مليــون 
وظيفــة جديــدة جيــدة، تتمتــع برأســمال كبيــر لــكل عامــل. 
ــلازم  ــن ال ــر م ــل أكث ــي أن تباطــؤ التعدي ــن الواضــح بالتال فم
ســيحدّ مــن مقــدار مــا يمكــن اســتثماره لتحســين الوظائــف 

والإنتاجيــة.

قــد  النظــر  إي حكومــة قصيــرة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تقتــرض لتأخيــر التعديــل، فــإن الحكومــة الإصلاحيــة ذات 
أكثــر  بشــكل  بالإصــلاح  ســتقوم  البعيــد  والأفــق  البصيــرة 
ــب انخفــاض  قــوة عندمــا تتمكــن مــن اســتهلاك ســلس لتجنّ
جهــود  اســتقرار  يزعــزع  قــد  الــذي  الأولــي  الاســتهلاك 
ــب  ــراض لتجنّ ــن الاقت ــز بي ــي، يجــب التميي الإصــلاح. وبالتال
ــراض لدعــم الإصــلاح. وفــي هــذا الصــدد،  الإصــلاح والاقت
تبــرز العلاقــة بيــن الســرعة ومعارضــة التغييــر، فهــل ســيكون 
ــذ إذا فُرضــت بســرعة، أم  ــر للتنفي للإصلاحــات فرصــة أكب
إذا تــم تخفيفهــا بمــرور الوقــت، مــع بــذل مزيــد مــن الجهــود 
لتســهيل عــبء التعديــل، فــي حــدوده، فــي انتظــار أن ينتعــش 

النمــو غيــر النفطــي قبــل زيــادة الضرائــب؟

ويمكــن طــرح نوعيــن مــن وجهــات النظــر؛ همــا: أولاً، أن 
النجــاح النســبي للإصلاحــات الســريعة فــي أوروبــا الشــرقية، 
حيــن أجــرت البلــدان التــي نجحــت فــي الانتقــال إلــى اقتصــاد 
ــرة، عندمــا  ــرة وبســرعة كبي الســوق فقامــت بإصلاحــات كثي
كانــت النافــذة السياســية للفــرص الناجمــة عــن ســقوط جــدار 
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برليــن مــا تــزال مفتوحــة علــى مصراعيهــا )انظــر علــى ســبيل 
المثــال جانكــوف وآخــرون )Djankov et al, 2003( حــول هــذا 
الأمــر(. إن الخطــر المتمثــل فــي تحييد الإصلاحات الســريعة 
يتمثــل فــي إعطــاء الوقــت للمعارضــة لإعادة تجميــع صفوفها، 
والوصــول فــي نهايــة الأمــر إلــى حالــة »عــدم الوصــول إلــى أي 
حــل«؛ ولكــن، ثانيــاً، تتمثــل تكلفــة الإصلاحــات الســريعة فــي 
الخســائر الكبيــرة التــي تفرضهــا علــى المجتمــع. وفــي أوروبــا 
الشــرقية، كان ينُظــر إلــى هــذا علــى أنــه الثمــن الــذي يجــب 
دفعــه للانتقــال إلــى نظــام ديمقراطي يدعمه اقتصاد الســوق. 
ورغــم ذلــك، مــن المحتمــل أن تكــون الحســابات مختلفة تماماً 
فــي المملكــة، فمــا كان خاصــاً فــي العــام الماضــي هــو التطــوّع 
المدهــش فــي صنــع السياســة، ولكــن هــل يمكــن أن يتحمــل 
ذلــك الموجــة الأولــى مــن المعارضــة الخطيــرة التــي ستنشــأ 
دون شــك بمجــرد أن تبــدأ تكاليــف التكيّــف والإصلاحــات 
فــي الوضــوح؟ وحالمــا تنشــب المعارضــة، يميــل الإصــلاح 
إلــى التباطــؤ، وتميــل ســرعته إلــى أن تكــون مدفوعــة بمنطــق 

سياســي أكثــر منــه منطقــاً تكنوقراطيــاً.

الماليــة  أعــلاه،  المذكــورة  الاعتبــارات  فــإن  وبالتالــي، 
منهــا والسياســية، تشــير إلــى أن برنامــج الإصــلاح ســيتحقق 
بشــكل مثالــي بوتيــرة مخططــة ولكــن تدريجيــة، مســتفيداً مــن 
ــز مالــي كبيــر لتســهيل تكلفــة الإصلاحــات بمــرور  وجــود حيّ
الوقــت، ولكــن فــي الوقــت نفســه التحــرك بعنايــة بتنفيــذ 
جــدول الأعمــال علــى مــدار عــدة ســنوات. والآن وبعــد أن تــم 
إرســال إشــارة موثوقــة بالتغييــر، لا يمكــن تعزيــز المصداقيــة 
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إلا مــن خــلال خطــط أكثــر واقعيــة علــى المــدى البعيــد. إن 
ــذت فيهــا إصلاحــات طموحــة  القــول بــأن الحــالات التــي نفُ
كانــت نــادرةً تاريخيــاً هــو قــول صحيــح، وبالفعــل، فــإن تحــدي 
البصيــرة وضبــط النفــس يتعــارض مــع اتجــاه الريــع لارتفــاع 
للنفقــات إلــى مســتوى الإيــرادات، »وتأجيــل الحــل« لأطــول 
فتــرة ممكنــة )Karl, 1990(. ولكــن البلــدان ذات الحيّــز المالــي 
الكبيــر والفهــم الواضــح لحاجتهــا لتغييــر مســار نموهــا بطــرق 
أساســية هــي دول نــادرة، وهــذه الصدفــة بالتحديــد هــي التــي 

تمُيّــز المملكــة العربيــة الســعودية عــن بقيــة الــدول.

ــم السياســة مــع  ــر مــن مســائل تصمي ــوع الأخي ــل الن يتمث
التأثيرات الاقتصادية المهمة في التسلسل في الإصلاحات، 
ــف  ــة لبرنامــج التكيّ ولــن تكــون الفائــدة الاجتماعيــة المحتمل
التدريجــي، وهــي تخفيــف الألــم، ذات قيمــة كبيــرة، إلا إذا 
كان البرنامــج يحقــق فــي النهايــة مكاســب اقتصاديــة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، فكلمــا تحققــت المكاســب فــي وقــت أقــرب، كلمــا 
كان العــلاج أقــل تكلفــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، إذا كانــت 
الفوائــد الاقتصاديــة تــزداد بســرعة كافيــة، فــإن الضــرورة 
ــل حــاد مــع أســعار النفــط المنخفضــة تختفــي  لإجــراء تعدي
نســبياً. وتشــير وجهــات النظــر هــذه بالتالــي بأنــه مــن الأفضل 

أن تبــدأ الإصلاحــات الهيكليــة بشــكل مبكــر.

ــى  ــة عل ــود مختلف ــاك قي ــك، يمكــن أن تكــون هن ورغــم ذل
اتخــاذ إجــراءات ســريعة بشــأن الإصلاحــات الهيكليــة؛ وكمــا 
ذكرنــا ســابقاً، فــإن التعديــل المالــي فــي حــدِّ ذاتــه يــؤدي 
، يجعــل الشــركات أقــل رغبــة  إلــى خفــض النمــو؛ ومــن ثـَـمَّ



49

تحديات »تطبيع« الاقتصاد السعودي

فــي إجــراء تغييــرات ســريعة فــي خطــط أعمالهــا، اســتجابة 
للإصلاحــات الهيكليــة. وبشــكل خــاص، تــم تفســير حادثــة 
فنــدق الريتــز أيضــاً مــن مجتمــع الأعمــال بوصفهــا مصــادرة 
للممتلــكات الشــخصية مــن شــأنها أن تضُعــف حقــوق الملكيــة 
ــا  ــون. وم ــف ســيادة القان ــام، تضع ــم، وبشــكل ع الخاصــة به
ــون،  ز ســيادة القان ــزِّ ــر تع ــك بســرعة بتدابي ــاع ذل ــم اتب ــم يت ل
فــإن حادثــة فنــدق الريتــز قــد تــؤدي إلــى نتائــج عكســية فــي 

ــة. النهاي

ومــن المخاطــر المهمــة التــي يجــب أن يأخذهــا التسلســل 
فــي الإصلاحــات بعيــن الاعتبــار، هــو إجــراء الإصلاحــات 
ــر، وهــذا يعنــي رفــع تكلفــة الأعمــال علــى  علــى الجانــب المدمِّ
الشــركات عــن طريــق دفــع الوافديــن للعــودة إلــى بلادهــم، أو 
زيــادة اســترداد التكاليــف، أو زيــادة الضرائــب، قبــل توليــد 
الخطــر  ويتمثــل  الخــاص.  القطــاع  مــن  للعــرض  اســتجابة 
الرئيــس فــي دفــع الوافديــن للمغــادرة، والفشــل فــي إقنــاع 
ــرة. ويمكــن أن يحــدث هــذا  الســعوديين بالعمــل بأعــداد كبي
علــى وجــه الخصــوص إذا لــم يتــم تحفيــز الشــركات علــى 
الاســتثمار فــي رفــع مســتوى الوظائــف، الأمــر الــذي سيســمح 
لهــا بدفــع أجــور أعلــى للمواطنيــن بســبب مســتويات أعلــى 
مــن الإنتاجيــة. وللوقايــة مــن هــذا النــوع مــن المخاطــر، فــإن 
هنــاك حاجــة لتطويــر ســريع لنــوع السياســة الصناعيــة التــي 

نوقشــت أعــلاه.

وأخيــراً، وبخــلاف الخطــط الاقتصاديــة التــي تمكّنــت مــن 
الحــدِّ مــن معارضــة الاســتقرار والإصــلاح مــن خــلال تقاســم 
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عــبء الإصلاحــات بشــكل أكثــر عــدلاً، عبــر المجموعــات 
والوقــت، لا يمكــن للمــرء إلا أن يتســاءل عــن كيفيــة تعامــل 
السياســة مــع متطلبــات المواطنيــن، والقطــاع الخــاص مــع 
مــرور الوقــت. وكيــف ســيختار النظــام السياســي الحالــي 
تعديــل الطــرق التــي يحكــم بهــا البــلاد طالمــا بقيــت الظــروف 
غيــر مؤكــدة إلــى حــدٍّ كبيــر. وعلــى المــدى البعيــد، ســيصبح 
توزيــع الريــع أقــل ســيطرة، وســيصبح غيــر قــادر علــى تحييــد 
الأصــوات السياســية كمــا كان فــي الماضــي. ومــن المؤكــد 
أن الاســتثناء الحقيقــي للمملكــة، هــو أنهــا مــن أغنــى البــلاد 
التــي ليســت ديموقراطيــة، ســيقع تحــت الضغــط عندمــا تبــدأ 
ــادرة  ــى المب ــرادات فــي التحــوّل مــن المنطــق الريعــي، إل الإي

الخاصــة.
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1. Introduction

Like many countries before it, Saudi Arabia now faces 
the twin challenge of having to stabilize its internal and 
external balances in the face of a large macro shock, and 
to reform its economic structure in order to fire up new 
sources of growth to replace a weakening but still overly 
dominant oil sector. The publication in 2016 of its Vision 
2030 has injected a dose of optimism and unleashed a 
new momentum of change in a society known in the past 
for its conservatism and slow decision-making. Yet, the 
Vision also obfuscates three central issues, which are at the 
heart of the country’s specificity, and which will make the 
challenges ahead particularly trying: the very large size of 
the required macro-economic adjustment, which threaten 
both the financial and social stability of the kingdom; 
the extraordinary dependence of its economy on migrant 
labor, which makes the challenge of creating jobs for 
young Saudis more difficult; and deeper down, its unusual 
political economy, which creates difficulties in balancing 
the interests of businesses and workers. 

This paper explores each of these issues in turn. Its 
value added is not so much with highlighting these issues, 
which have been explored in the past, as much as it is with 
its claim that addressing them amounts to “normalizing” 
the Saudi economy. The discussion highlights the main 
areas of economic and social behavior that require a much 
better understanding for effective policies to be devised 
in the years ahead. Section 2 analyses the challenge of 
adjusting the macro-economy to the current oil price shock. 
Section 3 explores how to improve the employability of 
Saudi nationals in the labor market. Section 4 discusses the 
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structural change needed to do so. Section 5 broadens the 
discussion to the development models that the Kingdom 
could follow. Section 6 concludes with a discussion of the 
political economy challenges facing reform.

2. Adjusting to the macro shock

The first specificity of Saudi Arabia (KSA thereafter) 
today is the extraordinary size of the macro shock that has 
hit its economy. According to the most recent IMF article 
IV, oil exports revenue dropped by half, from around $300 
billion/year during 2012-2014, to $140-160 billion/year 
during 2015-2018. Oil revenues that accrued to the state 
budget represented close to 90% of government revenues in 
2014, and they have dropped from SAR 913 billion in 2014, 
to an estimated SAR 454 billion in 2017-18. 

By most accounts, the current depressed level of oil 
prices, which dropped from about $100/barrel during the 
decade that ended in 2010, to about $50 afterwards, are 
unlikely to recover in the medium term, given demand and 
supply projections. This means that there is a good chance 
that the new level of prices would be permanent rather 
than transitory. Although this assertion can be debated, the 
paper will consider this hypothesis as its starting point. 
The implication is that the fiscal deficit resulting from this 
massive negative shock cannot be financed forever, and 
that there is therefore a need, sooner or later, to adjust the 
budget to the new level of oil prices.

The burden of the adjustment is made harder by the fact 
that by 2014, a year with record oil revenues, the budget was 
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already running a (small) deficit. This is unlike the situation 
of the previous oil shock of the 1990s, when the kingdom 
was running a large surplus, and the needed expenditure 
cutback was therefore more limited. It is also unlike the 
situations of most other GCC countries today (expect 
Bahrain and Oman), which were running large surpluses 
in 2014, and where the negative shock only reduced this 
surplus, or turned it into a small deficit.

Table 1. Central Government Budget 2014-22 (SAR, billions)

Prelim. Projected
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Revenue 1044 612 519 649 757 851 982 1019 1053
Oil 913 446 309 455 454 463 479 500 519
Non oil 131 166 210 194 303 388 503 519 534
o/w taxes 38 41 54 63 116 155 187 194 199
o/w energy/
water 20 35 81 119 198 203 210
Expenditures 1141 999 936 890 936 982 1023 1056 1077
Wages 335 394 439 412 422 433 444 455 466
Goods and 
services 286 229 229 234 236 239 244 250 252
Interest 4 3 5 11 17 26 32 35 36
Subsidies 45 42 54 60 75 81 86 89 91
Investments 471 331 209 173 186 203 217 227 232
Budget 
Deficit -97 -387 -417 -241 -179 -131 -41 -37 -24

GDP 2836 2454 2424 2596 2713 2795 2896 3018 3095
o/w non oil 
GDP 1615 1768 1797 1859 1966 2047 2136 2239 2308
Prices - % 
Change 2.7 2.2 3.5 1.7 5 2 2.2 2.1 2

Source: IMF article IV, 2017.
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The size of the shock can be appreciated in several ways. 
In 2015-16, the fiscal deficit was about SAR 400 billion/
year (or 16% GDP), in spite of the initiation of some budget 
cutting measures. By 2017, the deficit was cut by nearly 
half, to about SAR 240 billion (9.3% GDP), largely through 
deep cuts in public investment, which were running at a 
record high level to start with. In addition, a long-standing 
taboo was broken with the introduction of several new 
taxes (excise, VAT), and the initiation of increases in the 
domestic prices of energy and water, sectors that have been 
heavily subsidized to date. By 2017, public investment has 
fallen to a third of its 2014 level, to 7% of GDP, and non-
oil revenues rose from 4.6 to 7.5% of GDP (see Table 1). 
So by the end of 2017, what has been achieved is already a 
large fiscal adjustment by global standards. But additional 
adjustments will be more challenging, as there is no more 
room left for reductions in the investment budget. 

In spite of these considerable efforts, the fiscal deficit 
remained sizable at the end of 2017, as there was still about 
SAR 241 billion of excess of expenditure over revenues 
(9.3% GDP). Since the deficit has to be financed from the 
non-oil part of the economy, one gets a better sense of its 
magnitude by expressing it as a share of non-oil GDP. By 
this measure, it stood at 13% of non-oil GDP at the end of 
2017, a large figure (down from 22% of non-oil GDP in 
2015 and 2016). At the same time, the need to finance the 
deficit during the past 4 years has led public debt to rise 
from 1.6 to 13% GDP already, and external reserves to be 
reduced from $724 to $473 billion between 2014 and 2017. 
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The challenge ahead will be more difficult, as the 
types of expenditure left on the budget are more difficult 
to compress.(1) Wages and compensation of public servants 
now approach 50% of expenditure, and interest payments 
have started to rise. Moreover, as new taxes and new 
tariffs start hurting poorer households, the need for some 
compensation will rise. The government is finalizing a cash 
transfer program (called the citizen account), which should 
start disbursing during 2018.(2) 

The government is thus left with only two choices: to 
increase revenues, and to finance (the remaining) deficit. 
So far, the government has taken an aggressive stance 
at deficit reduction and it has signaled that it intends to 
increase taxes and cost-recovery rapidly. Whether this 
will happen however remains to be seen. To get a sense 
of the magnitude of the needed adjustment, government 
plans foresee to eliminate the deficit by 2020. To achieve 
this ambitious goal, tax revenues are projected to rise to 
SAR 200 billion by 2022 (VAT initially at 5% and rising 
afterwards, excise on tobacco and high-sugar drinks, and 
higher expat fees), from a base of SAR 38 billion in 2014, 
and water and energy cost recovery are projected to rise by 
SAR 210 billion. In addition, non-tax revenues are expected 
to also rise due to an ambitious program of privatizations.

This financing effort represents therefore about SAR 400 

(1)	 We have no particular information on military expenditures, besides that 
they are currently large. 

(2)	 The monthly transfer is expected to be about SAR 800 per household/
month, and is expected to cost about 2.2 % of GDP when fully operational. 
It may target up to 80% of the population. It is not clear at this stage whether 
the program will be permanent, or temporary.
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billion of additional revenues that will have to be paid by 
national households, corporations, and expatriate workers. 
To gauge the realism of these objectives, it is important (but 
difficult) to get a sense of the incidence of the planned fiscal 
effort on the various parts of the population. 

Expats do create a buffer for the economy, but are 
unlikely to be part of the tax base. The predominance of 
expats in the construction sector (Figure 1) meant that, 
unlike other countries, the recent and ongoing closing-
down of major infrastructure projects has not created large 
unemployment among nationals, as it has been absorbed 
instead by a shrinking of the expat labor force (Mahroum 
2017). One presumes however that expats are being paid 
their reservation wage, and while they can be fired at will, it 
is not possible to compress their net incomes by much and 
keep them employed. Thus, while several fees are levied 
on them already (work permit, residence permit, training 
charges), and while these fees are expected to rise more in 
the future (by a total 2.2% of GDP by 2022, according to 
IMF projections), one expects that such additional costs 
will have to be borne by their employers rather than through 
a compression of their net income. Some more research on 
this issue, taking advantage of recent increases in these fees, 
will be useful to understand this central set of issues better.

The burden of taxation and cost recovery will therefore 
have to fall on Saudi households and firms. Concerning 
firms, there is little understanding of how large their profits 
are - there is actually no such data since corporate revenues 
are not taxed. Thus, it is not clear to what extent they would 
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be willing to absorb the new taxes through reductions in 
their profits, as opposed to choosing to either close down 
their operations (especially for those in the traded sector), 
or to pass on the increased burden to consumers (especially 
for those in non-tradables). There are indications that in 
the aggregate, profitability is on the high side: the non-oil 
corporate sector has been growing fast in the past decade, 
and its investment rates can be estimated roughly from the 
national account to be about 25% of non-oil GDP, a pretty 
high figure which suggests overall high levels of profitability. 
Large firms traded on the stock exchange, and listed in the 
Orbis database, tend to report large profits. Excluding the 
petrochemical companies and energy utilities, their profit 
rates (relative to revenues) were of the order of 17% in 2014, 
falling to 15% in 2016 (IMF 2017). This can be considered 
high by international standards. Moreover, the private sector 

Figure 1. Employment and Real GDP by sector (2016)

Source: IMF Article IV, 2017.
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as a whole has relatively high access to credit, as total credit 
to the private sector is reportedly at about 90% of non-oil 
GDP, again, a large figure by international standards. 

But it seems plausible to think that the corporate sector 
is highly dualistic, with large corporations benefitting from 
a privileged access to the credit market, and facing less 
competitive pressures than smaller firms (Hanieh 2016). 
This would imply that large firms are able to absorb more 
losses than SMEs. It should be noted however that state 
ownership in the largest firms is quite sizable - directly at 
about 45%, and overall even more, given state stakes in 
banks and insurance companies that own another 15% of 
these firms (Coksum et al, 20180 - see figure 2). This limits 
the net financial gains of passing the burden of adjustment 
on such firms. At the same time, there are indications that 
smaller firms operate in a highly competitive environment, 
and that they are already hurting from the deteriorating 
market conditions.(1) More research is needed to understand 
in more detail the performance of the corporate sector and 
its ability to sustain more taxation, as this will help devise 
better policies in the years ahead. 

Finally, there is a possibility of taxing wealth, such as 
bank accounts, and other forms of assets. There has been 
to date no indication that this may take place formally, 
although the episode of the Ritz-Carleton hotel suggests 
that this may take place informally, at least at the top of 
the corporate pyramid. There have been reports of large 

(1)	 It also appears that their access to finance is quite limited (SME survey, 
2017, General Authority of Statistics).
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amounts of capital flight in recent years, which suggests 
that capital-holders are trying to shield their assets from 
potential taxation and state predation. 

To get a sense of magnitude of the burden on households 
and corporations implied by the IMF projections, I will 
try below to estimate a lower and upper bound aggregate 
tax rate. As described above, the new taxes announced are 
essentially a VAT and excise taxes, which will fall directly 
on households, but that can indirectly influence prices, 
output, and profits; higher expat fees, which affect profits 
directly, and consumer prices indirectly; and increased 
utilities prices, which fall directly on consumers and firms, 
but that may end up falling more on consumers via their 
indirect influence on output prices.(1) 

One extreme assumption one can make is that all of the 
burden will fall on Saudi households. If that were the case, 
the burden would be unbearable. To get a feel of magnitudes, 

(1)	 Since Saudi household derive most of their income from public sector 
employment, an alternative (or complementary) way of taxing them is 
through a devaluation that reduces the real value of their wages.

Figure 2. Ownership of traded companies in the GCC

Source: Coskun, Cevikel, and Akgiray, 2018.
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70% of working Saudis work for government, and their total 
compensation in 2017 was SAR 412 billion (Table 1). Even 
if one accounts generously for income earned by Saudis in 
the private sector (which is unlikely to be more than a third 
of this amount), and from non-labor sources (such as return 
on savings and other assets), it is apparent that the burden 
of the extra taxes and utility costs will be a large proportion 
of their income – possibly more than half! (1)

A lower bound would consider a larger tax base that 
includes corporate profits and self-employment earnings. 
Non-oil GDP stood at SAR 1.8 trillion in 2017. One can 
estimate based on ministry of labor data that total expats 
income is about SAR 600 billion. Taking this out leaves 
about SAR 1.2 trillion of non-oil national income, which 
together with the public sector wage bill, adds to a total tax 
base of about SAR 1.6 trillion. With this larger tax base, 
a lower bound estimate of the average tax burden would 
stand at about 25%, a lower, but still quite a large burden.(2) 

We can conclude that the only way for the burden of 
adjustment to become bearable is for non-oil GDP to rise 
in ways that boosts the tax base. However, growth – and 
thus stabilization - will be made harder by the headwinds 
created by fiscal stabilization itself. In the short term, 
cuts in government expenditure create a drag on non-oil 

(1)	 An alternative way to compute a higher bound would be to start from the 
national consumption figure given by the National Accounts (about SAR 1 
billion in 2016), and to deduct the estimated consumption of expats. Results 
would be in the same ballpark.

(2)	 The actual tax base is likely to be smaller, and the implied overall tax rate 
higher, since some of the profits are earned by foreign corporations and will 
be repatriated rather than end up as local consumption.
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GDP growth whose size depends of the size of the “fiscal 
multiplier”. The multiplier depends on how much of 
government spending ends up as imports and remittances 
- the larger these are, the smaller the “multiplier”. It has 
been estimated, based on historical data, that the short-
term multiplier is quite low at about 0.5 (Espinoza et al, 
2010).(1) This means that large leakages reduce the growth 
impact of government expenditures – but by the same 
token non-oil GDP would not be too depressed by a fall in 
public spending. Still, one would expect a cumulative fall 
in the growth of non-oil GDP on account of stabilization 
by about 11% points once the fiscal deficit is eliminated. 
Already, non-oil GDP growth, which was fast before the 
2014 shock, has halted to about zero. The stabilization this 
drag is expected to continue to operate for a while as firms 
adjust their level of operation to lower levels of government 
spending.

The government has announced ambitious plans to 
boost private sector growth, including improvements in the 
business climate, in trade logistics, and in the application of 
the rule of law. In the IMF scenario - which is reportedly more 
conservative than government expectations - these reforms 
are expected to increase non-oil GDP growth by 3 points by 
2020, for a total of 3.5% growth per year. This seems quite 
optimistic given the large weight of government spending 
in fostering growth in the past. But more importantly, GDP 
growth per se does not tell us much about the economy’s 
ability to absorb increased revenue collection, which 

(1)	 The multiplier for both capital and recurrent expenditures are found to be 
similar.
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depends not just on growth rates, but on the type of growth. 
A path of labor intensive growth leveraged on expat labor 
can allow for larger taxation of corporate profits, but if it 
does not manage to increased employment among Saudis, 
it would require social spending to preserve social peace, 
and thus, would not be conducive to correcting the macro-
imbalances. On the other hand, a path of lower non-oil 
growth that manages to replace expat by Saudi labor would 
lead to a broader tax base over time. 

Realistically then, a strategy to eliminate fiscal deficits 
that can work would be more gradual, and it would rely 
centrally on reforms that increase the size of the tax base 
over time. There are however financial limits to the extent 
of gradualism, since both slow fiscal adjustment, and reform 
require financing. There is thus a central trade-off, to which 
we will return in the last part of the paper: if adjustment is 
too slow, it would consume much of the fiscal space, leaving 
little financing resources available to invest sufficiently in 
new sources of growth. 

3. The central challenge: Saudis employability

If the issue of fiscal stabilization illustrates well the size 
of the challenge facing the country in the short term, the 
long-term challenge of finding new sources of growth to 
replace oil has only been made starker by the recent drop in 
oil prices. With rising population and incomes, the “rentier” 
mode of development was unsustainable to start with.

It is only a bit of a caricature to state that the current 
growth model rests on a two separate deals: one deal with 



19

The Challenge  of “Normalizing” the Saudi Economy

businesses for a free hand at importing labor from abroad, 
and one with citizens for guaranteed public sector jobs 
and life-long support. With its current population of 23 
million, and oil revenues of only $6,000/capita at present 
(compared to about four times as much in 1990, on the eve 
of the previous oil crisis) – KSA has clearly outgrown the 
current arrangement. The government is no longer hiring all 
Saudis that are willing to work. Already, unemployment is 
officially at 11.6%, 32.8% for women, and 29.4% for youth, 
and rising. The oil rent is not sufficient to finance anything 
close to current consumption levels of its population, and 
this can only get worse over time in the absence of a new 
source of economic growth.

In the current economic environment however, nationals 
are simply not employable in large numbers in the private 
sector. One can envision a worse case scenario – call it the 
status quo scenario - where dwindling oil revenues continue 
to be shared among the nationals, cheap labor continues to 
be freely imported, and Saudi reservation wages only fall 
slowly over time as oil rents per capita decline. In such 
a scenario, the kingdom will turn into an increasingly 
impoverished welfare state, with rising unemployment (or 
low labor force participation). Moreover, income inequality 
would rise fast, as business-owners continue to enrich 
themselves by exploiting cheap labor, while the rest of 
the population gets poorer over time. This is of course a 
farfetched scenario, and KSA can no doubt do better. But the 
point of the argument is that this will require policy reforms 
to create incentives for Saudis to join the labor force well 
before their incomes decline to expat wage levels – which 
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tend to be the lowest global wages for any level of skills. 

While the stated strategy of the Vision 2030 document 
is to fuel growth by reducing inefficiencies, there is 
however far too little discussion in the document about 
the central challenge of employing Saudi men and women 
productively. Yet, the low labor force participation among 
Saudis is by far the largest inefficiency in the domestic 
economy. It is as if the Vision is implicitly counting on 
Saudis to lower their reservation wages rapidly so that their 
non-employability painlessly goes away. This is unlikely 
to be the case however, given the scale of labor market 
segmentation and of the perverse incentives faced by firms.

The current labor arrangements place a heavy 
disincentive on nationals from joining the labor force. Yet, 
huge gains could be made if they were instead encouraged 
to do so, both because national labor is grossly under-
employed, but also because it is increasingly well educated, 
thus increasing the opportunity cost of low participation. 
Currently, only 40% of the working age is in the labor force, 
and only 35% population works (the rest is unemployed). 
This compares to employment rates of about 60% in the 
OECD. Low national participation rates are largely due 
to very low participation by women (19%), but men’s 
participation is not high by international standards either (at 
55%). To give a sense of magnitudes of the potential gains 
if national labor was employed more effectively, a simple 
projection model suggests that with participation rates 
growing from 40% to 60% of the working age population, 
and unemployment dropping to its natural rate, non-oil 
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national income would more than double if the additional 
workers join the non-oil sector at current productivity 
levels. This would provide a potential boost of about 2% 
of growth a year for the next 20 years. Improvements in 
labor productivity would add to this growth rate further. All 
together, such an addition to national wealth is comparable 
in magnitude to the kingdom’s oil wealth!

At the same time, the extent of economic gains that can be 
obtained by fixing other inefficiencies, or by removing other 
constraints to growth, pale in comparison. The total cost of 
energy subsidies is about 7% GDP – there is certainly much 
over-consumption given low prices, but the extent by which 
the economic pie can actually be increased on this front is 
limited. Importing technology to increase productivity, the 
classical catch-up development policy, is desirable, but the 
reason for the relatively low labor productivity in the past 
has not been the lack of openness of the Saudi market to 
outside influences, but rather, the incentive of firms to use 
labor-intensive technologies, which is itself connected to 
the widespread availability of cheap (imported) labor. 

The key challenge then is to provide incentives for Saudi 
women and men to join the labor market in larger numbers, 
and for Saudi firms to hire them. As a background for this 
discussion, lets us summarize the well-known duality of the 
Saudi labor market. About 70% of nationals work for the 
public sector, while expatriates fill 80% of private sector 
jobs. About 4 million Saudis work for the public sector, 
and 1 million in the private sector. According to data from 
the Central Authority for Statistics, the wage ratio between 
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Saudi men that work in the public sector over that of those 
that work in the private sector is about 2 (Figure 3). This 
means that Saudi current reservation wage is at around half 
the public sector wage.(1) Unemployment benefits, close 
family ties and support, and the hope to get a wasta (i.e., 
connection) to join some part of the public sector will keep 
reservation wages from falling rapidly, even as the prospect 
of getting a public sector job fades away. 

At the same time, a small proportion of Saudis already 
work in the private sector, where the men among them earn 
on average twice more than expats (and higher multiples 
for those with lower levels of education).(2) Firms are thus 
willing to hire Saudis at wages above those of expats. 
This may reflect in part constraints on firms imposed by 
the Saudization program, and in parts, the comparative 
advantages of nationals in some sectors. But clearly, the 
demand by firms for national labor must be also constrained 
by the size of the wage differentials.

Unemployment in such circumstances probably reflects 
both demand and supply constraints – Saudis with reservation 
wages too high given private sector wages for nationals, and 
firms finding it more profitable to hire cheaper expats. To 
improve the national labor force participation, expat wages 
need to go up in order to improve the attractivity of national 

(1)	 The difference between the work conditions in the public and private sector 
also reduce the appeal of working for the private sector, meaning that on net 
terms, the reservation wage is already even lower than one half of the public 
sector wage. 

(2)	 The ratios vary between 3.7 for illiterates, and 1.2 for master degree and 
above. On the other hand, Saudi women earnings in the private sector are 
equal to those of women expats. 
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workers to firms, and/or national reservation wages need to 
go down to expand labor supply. The more movement in 
these prices, the faster Saudi employment would expand. 
The balance in the use of the two approaches determines the 
terms of the burden sharing of reforming the labor market, 
i.e, the welfare loss of workers versus that of firms.

So far, the Saudization effort has largely focused on 
a system of quotas for Saudi nationals in various sectors 
imposed at the firm level. But it has become clear over time 
that a system of growing quotas cannot work effectively 
unless the cost of employing expats rises at the same time, 
so that the (rising) quotas remain close to the quantity of 
national labor effectively demanded by the market. As 
long as it is cheaper to employ expats at the firm level, rent 
seeking by firms would ensure that the current quota system 

Figure 3. Average month wages, 2004-15

Source: Ministry of Labor Report (2017)
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will leak.(1) A better system would therefore be to impose 
quotas at the national level, and to allow expats to move 
between firms, thereby allowing the price mechanism to 
work - the reduced supply of expat labor would lead to a 
rise in their wages.

The current policy stance does include efforts to shrink 
the Saudi-expat wage gap.(2) The government’s stated goal 
is to reduce it by 20% by 2022. This goal seems however 
too modest given the need to create at least 1 million jobs 
for Saudis over the next 5 years. The main reason for the 
modest approach is that Saudization policies are naturally 
resisted by the corporate sector since they lower profitability 
in the short term. Moreover, as expat wages rise, some firms, 
especially those producing tradables, become globally 
uncompetitive and have to close down (especially that other 
input costs are also rising). 

The alternative of squeezing the population into 
accepting lower reservation wages generates social 
discontent and resistance leading to delays and to policy 
reversals – so far, the government has backed down on 
several reforms that hurt the population (including wage 
cuts). Given the scale of the challenge, there is therefore 
a need to broaden the policy toolkit. There are three other 
ways to improve the labor force participation of Saudis in 

(1)	 For example, through the rise in the number of ghost Saudi workers; the 
trading in expat permits; the proliferation of small contractor companies 
below the quota system radar.

(2)	 In particular, the cost of visa fees and residence permits has been rising, and 
is expected to reach about 2% of GDP by 2020. These fees however will 
still represent less that 20% of the total expat earnings, while the ultimate 
goal should be to increase expats labor costs by a magnitude of about two.
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the non-oil sector, besides taxing the expats, and pushing 
Saudis to accept lower reservation wages: (i); to subsidize 
the private sector wages of Saudis with a negative income 
tax; (iii) to subsidize their in-firm training so as to improve 
their productivity; (iii) to influence social norms and work 
conditions in ways that encourage Saudi women to work 
more in the private sector. More likely, a successful strategy 
would use all these instruments. 

4. Structural change

The discussion above assumes that the challenge of 
creating jobs for Saudis is a problem of riches, and that 
all that KSA needs to do is to substitute Saudi for foreign 
workers in existing positions. But simple substitution will 
not do. As stressed by various analysts, the 6 million jobs 
currently occupied by expats in the non-oil sector are either 
overly low skill, or high skill intensive (for example, Hertog 
2014, Kabli 2014). This dualistic production structure has 
been molded by economic incentives – whenever possible, 
firms have tended to use production methods that take 
advantage of the low cost of unskilled labor, which saves on 
the necessity to invest in machinery and other productive 
assets. This is reflected in a decline in aggregate labor 
productivity over the past decade, even as non-oil GDP 
rose fast. At the same time, the generous energy subsidies, 
and the large supply of loanable funds have also advantaged 
capital intensity among large firms, resulting overall in a 
two-peak aggregate production function, focused around 
the employment of low and high skills workers, to the 
detriment of technologies using middle levels of skills more 
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intensely.

The problem with this two-peaks dual production 
structure however is that it does not corresponds to the 
relative scarcity of national factors, as the Saudi labor 
force is now predominantly of a medium skill level (see 
Figure 4). Thus, the type of needed structural change is one 
that upgrades labor-intensive sectors, by adding capital, 
skills, and technology.(1) The new Middle-skill jobs would 
be at higher productivity, allowing paying higher wages, 
and attracting national labor. But such job upgrading will 
eliminate much of the menial positions occupied presently 
by expats. And in the tradable sector, many firms may not 
be able to survive this costlier production cost structure. 

The recent work of Jennifer Peck (2017) on the effects 
of the Nitakat program between 2011 and 2012 illustrate 
well these difficulties. Using a detailed dataset at the firm 
level, she finds that the new quotas imposed by the program 
managed over a period of 16 months to increase the 
number of Saudi jobs by 93,000. But at the same time, the 
destructive effect of the program was considerable: 11,000 
firms (mostly small ones) preferred to exit rather than have 
to respect the new quotas (or pay the fine); and 934,000 
expat jobs were eliminated. These stark results owe much to 

(1)	 Such job upgrading will eliminate much of the menial positions occupied 
by expat labor. This can even take place in the “domestic” sector. There is 
an estimated additional 2.4 million expat working in domestic occupations 
- maids, cooks, and drivers. While one is tempted to think that domestic 
positions are not substitutable by Saudis, here too, higher expat wages can 
incentivize the use of more technology intensive approaches that can appeal 
to Saudi entrepreneurs and workers, for example in agro-business and food 
industries, public transport, dry-cleaning businesses, or childcare centers.
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the precipitous nature of the program – if firms were given 
more time, they may have adjusted their capital investments 
in ways that rescued more jobs. Nevertheless, these figures 
give a sense of the potential implications involved in a labor 
replacement policy. At the end of the day, the 6 millions 
expats working in private sector firms may be replaced by 
less than 1 million Saudi workers, and the private sector 
could shrink considerably – even as the tax base grows.

At the same time, overly capital-intensive firms and 
sectors, which rest on massive energy and capital subsidies, 
may need to be scaled down or eliminated, as financial 
capital becomes more scarce, and in higher demand in 
medium-skill intensive sectors. Indeed, the new SMEs will 
need to not only pay sufficiently to attract Saudis workers, 
but they also will need to invest in more capital and skill 
intensive production methods, and to start training their 
workers so they can improve their productivity. These new 
financing needs are likely to be large. At the aggregate level, 
to create about one million jobs every 5 years, they can be 

Figure 4. Nationals and Expats employment in the non-oil sectors 
in relation to educational levels, 2010

Source: Kabli 2014, using Ministry of Labor statistics, 2012.



28

Ishac Diwan

of the order of $250 billion over 5 years, and 0.5 trillion 
over ten years.(1) These funds will have to come from the 
national banking and financial sectors, FDI, or from public 
funds. 

While improving the business climate, and access 
to credit, would help SMEs adjust to the new input price 
structure, more targeted policies can help speed up the 
adjustment. It has been noted that Saudization is more 
achievable in industries where the wage gap is smaller 
(Hertog 2014). In sectors with large gaps, a decision needs 
to be made about whether to sacrifice or rescue the sector. 
Construction and commerce are two sectors that would 
almost certainly need to be rescued given their important 
size (see figure 4). These sectors attract at present nearly 4 
million uneducated expats and use labor-intensive methods 
to produce about 20% of non-oil GDP (see figure 1). They 
need to be incentivized to increase their labor productivity 
by investing in machinery and technology. More generally, 
a proper industrial policy needs to be put in place to support 
the transformation of whole economic sectors in ways that 
support increased Saudi labor participation. As for industrial 
policies more generally, the question is not as much why 
such policies are needed, but rather how to implement 
them in ways that work. Success here would be judged by 
their ability to elicit the cooperation of the private sector in 
finding effective solutions, while avoiding rent-seeking (on 
this, see Rodrik 2009).

(1)	 This assumes that each job requires on average an investment in machinery 
of $250,000, which is 20 times an average wage.
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The Vision 2030 document puts a lot of emphasis on the 
development of new SMEs. This will however only help if 
at the same time, the less efficient firms face higher labor 
costs and are pushed to close down. According to national 
statistics, there are more than 1.1 million firms with less 
than 50 employees, which can be compared to 1.5 million 
such firms in Turkey, a country with a population four 
times that of KSA. A recent survey of SMEs by the General 
authority on Statistics reveals that an important constraint 
facing SMEs in KSA was competition and profitability. 
New SMEs that disrupt the labor-intensive way of doing 
business could play an important role in the transformation 
of various industries toward more productive structures, 
but this should then go hand in hand with the (creative) 
destruction of the old inefficient firms, so that the new 
firms can increase their market shares. Thus, policies that 
help firms survive the coming hard times – such as support 
to compensate for higher energy costs – should carefully 
discriminate between firms that should, and those that 
should not survive. 

5. Towards a new development model

The discussion above presupposes that Saudis workers 
will replace expats over time, and that they will end up 
largely in jobs that service a domestic aggregate demand 
fueled by oil. This presupposes a particular economic 
model, which we can call the “normal oil economy model”, 
which is not that of a diversified economy described in 
the Vision 2030 document. Instead, this is a model that 
resembles the path followed by Norway, whose economy 
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is centered around a publicly dominated large oil sector 
(which includes backward and forward linked sub-sectors), 
employing specialized workers (for example, about 50,000 
oil engineers), working alongside high-productivity 
workers in privately driven service sectors, and only a few 
tradable sectors. Even less ambitiously, in a normalized 
Saudi economy, one can envisage that in the next phase (say 
next 10 years), a large share of the Saudi labor force (say 
half) will remain employed in government. 

In such an economy, it is not clear that many firms 
producing tradables now will be able to survive, given 
that unskilled wages will rise, subsidies will fall, taxes 
will be introduced - except in a few areas of comparative 
advantages, such as religious tourism. But after the initial 
decline in the existing tradable sector, one can imagine that 
over time, creative young Saudis will find ways to export 
services to the rich GCC market, and Khaleeji capital will 
find countless growth opportunities in manufacturing and 
agriculture in the Middle East and elsewhere. 

At the end of this transition, millions of expats would 
have returned to their home countries, having provided a 
central contribution to the task of building up a modern 
country at a record speed. The Saudi economy will then 
become possibly smaller than it is today, but it will be 
employing a large share of its own population productively, 
and it will end up landing into a more sustainable “normal” 
economy. Oil will remain central, but it will have a much 
larger multiplier effect in terms of the domestic employment 
of nationals. 
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This is not exactly the vision of a post-oil, diversified, 
knowledge based economy that is developed in the Vision 
2030 document. But it is a more realistic goal for the 
next 10 years. It is also more realistic than an alternative 
model, which has not been clearly articulated, but seems 
to be guiding much of the economic intuition of decision-
makers, which is one of a mega-Emirati economy. The idea 
there is to make middle skill Saudi workers complementary 
to expat workers (as opposed to substitute, as in our 
normalized model above). The problem with that vision, 
for a country the size of KSA, is that while one can think 
of particular sectors where such a production strategy can 
make sense, it seems too ambitious at the macro level. At 
the same time, insulating sectors with cheap foreign labor 
from others that employ higher skilled workers runs again 
into the same problem as with the current quantitative 
restrictions on labor use – the existence of cheap unskilled 
expats will reduce the incentives of firms to increase capital 
investment and improve efficiency and wages in the sectors 
selected for upgrades. 

In spite of the complexity of the task of structural 
transformation of the non-oil sector, one should keep in 
mind that the overall challenge remains modest – to find 
productive jobs for about 1 million Saudis over the next 
five years, in an economy whose GDP is close to $1 trillion. 
Tweaking the time-tested Saudisation strategy further, 
moving faster and more ambitiously on increasing the cost 
of expat labor, and supplementing these labor policies with 
a well-targeted and dynamic industrial policy that helps 
domestic firms adapt faster to a new set of input prices, will 
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do the job. But there is no need for mega-projects to achieve 
these objectives. Instead, the risk of dissipating energy and 
finance on white elephants should be carefully managed 
by resorting to realistic project evaluation and cost/benefit 
analysis.

6. The Political economy challenge

While it is easy to recommend policies that are 
technically feasible, and argue that they are superior to other 
alternatives from an economic efficiency point of view, 
political constraints tend to push decision-makers to prefer 
to select a course of action that may be sub-optimal from a 
pure economic efficiency perspective, but that is perceived 
to fit better with the interests of regime durability. Thus, in 
order to discuss the political economy challenges, one needs 
to enlarge the frame of the discussion to the likely impact 
of the proposed reforms on the existing political settlement 
in the Kingdom. Such an investigation naturally leads to 
more political questions, such as: How will the proposed 
reforms balance the interests of the corporate sector versus 
those of households? Will the reforms evolve as planned, 
or would the plans likely change in order to accommodate 
rising opposition from firms or from the population? And 
more ambitiously, if the reforms do take place, are they not 
likely to lead over time to changes in governance?

To address such questions, it is useful to look at the 
proposed policy reforms from three angles: burden-sharing, 
speed, and sequencing. 

A burden-sharing perspective must start by characterizing 
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the current ways in which resources are divided, since a 
changed economic structure will affect the distribution of 
resources among important social actors. More than the 
much-heralded political deal of the ruling family with the 
clergy, it is its parallel alliances with the business sector 
for a free hand at importing labor from abroad, and with 
citizens for guaranteed public sector jobs, that is at the 
heart of the modern political settlement, and which will 
be affected if important changes are made in the economic 
model followed by Saudi Arabia.

With lower oil rents to share, the domestic settlement 
comes under strain. The GCC is now the most open region 
of the world to global labor, ensuring that its businesses get 
the cheapest wage to skill ratio in the world. As a result, the 
reliance of the KSA on foreigners has no parallel in modern 
economic history. In no other country would nationals 
accept such open competition by foreign labor – they would 
want to be entitled to benefit from national growth through 
a rising labor market. Saudi nationals have accepted this 
policy only because they have been employed by the state 
at above market wage rates. 

Cutting support for businessmen, the population, or 
both, will undermine the current national pact. Compared 
to the current situation, reducing the budget deficit and 
moving towards the “normal economy” situation will 
likely end up hurting both national labor and entrepreneurs. 
Firms will oppose policies that lead to more restrictions on 
their ability to hire expats at low cost. Labor will oppose 
measures to lower their reservation wage. On the positive 
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side, compared to the alternative Egyptianization scenario 
with no reforms, all actors could gain from reforms that 
enlarge the size of the economic pie. Thus, under favorable 
circumstances, all actors can be made to accept some short-
term losses, if they are convinced that they will end up with 
long-term gains. 

Early and credible signaling by government that helps 
key actors believe that the economic pie would rise over 
time would therefore reduce opposition to reforms. But more 
important, early signals that the burden of adjustment will 
be shared fairly across society will be crucial in reducing 
opposition to change. Often, reforms that have significant 
distributional implications end up pitting different groups 
against each other, with each trying to shift the burden 
of adjustment by engaging in a “war of attrition” in an 
attempt to wait the other group out (Alesina and Drazen 
1989). This can happen more when those that stand to lose 
from reforms (e.g., old style labor intensive businesses) are 
different from those that stand to ultimately gain (such as 
more capital and skill intensive new businesses). Problems 
of this sort can be technically reduced with the use of well-
targeted compensation programs, such as those currently 
being devised. Thus, an important ingredient of a successful 
reform program is an early and credible commitment to 
share the burdens and gains equitably among key parts of 
society, since this type of signal reveals that the political 
preferences of decision-makers are impartial, and that they 
will not be pushed by one side against the benefits of the 
other. So far, some of the big moves of Muhammad Bin 
Salman, the crown prince, fit the needs to reduce opposition 
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to reform. The Ritz Carlton episode seems to have been 
interpreted by the population as an attempt to make the first 
circle of the royal family and the corporate elite pay their 
fair share of the burden of adjustment. There are reports 
that this move has eased popular acceptance of the VAT 
introduction. 

Going beyond the first circle, the corporate sector is 
being squeezed by the Nitaqat program, and needs to pay 
higher utility prices. One can argue that this is still an unfairly 
small share of the overall burden – as there are no talks 
of corporate income tax, and the Saudization plans remain 
modest. Perhaps this is perceived as a safer approach early 
on, given that firms are expected to be the main generators 
of jobs, but it is important to realize also that the political 
balance on the issue of burden-sharing is fairly tight. Clearly, 
a populist reform program that advantages labor over firms 
will have a hard time generating a supply response from the 
private sector, and it risks weakening elite cohesion. 

But equally, a pro-business approach that pushes most 
of the burden of adjustment on the population (in higher 
effective taxes and lower reservation wages) would be met 
with opposition sooner or later. One can expect some trade-
off between less income and more social rights, but can 
the terms of the trade-off be so steep as to induce young 
households to accept paying for increased social freedom 
with a 50% reduction in their consumption levels, relative 
to the situation of their parents? Thus, from a political point 
of view, going with the entrepreneurs may require a rise in 
repression. Another risk is that a program that puts firms 
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ahead of labor is unlikely to change the current incentive 
system of firms fundamentally, and may thus continue to 
attract more migrants rather than employ more Saudis. The 
need for balance is thus paramount.

The second policy design issue with important political 
economy implications is that of speed. To be sure, KSA 
can afford to implement its reforms at a slow pace, and to 
smooth the cost of adjustment over time. During the last 
large oil shock of the 1990s, the fiscal adjustment was 
largely confined to public investment, and KSA ran 16 
years of deficit in a row, accumulating in the process a large 
public debt (which was repaid during the subsequent boom). 
Financing the deficit, rather than adjusting to it, would be 
much more expensive during this oil shock round, not so 
much because the drop in oil prices is larger, but rather, 
because a larger share of oil revenue was consumed to start 
with. But still, KSA has a relatively large fiscal space (i.e., 
its ability to borrow). With a current debt to GDP of 16%, 
an increase to say 75% would allow for loans of about $500 
billion. Add to this proceeds from privatization, including 
of Aramco, would possibly triple the total.(1) Thus, at least 
theoretically, KSA could finance up to ten to fifteen years of 
deficit, at the current 2018 level, before risking bankruptcy. 
The government could therefore respond to popular 
opposition by kicking the can down the road and slowing-
down the fiscal adjustment to a halt.

The main cost of going slow is financial. Large amounts 

(1)	 By some estimates, the value of domestic public assets is about $1.5 trillion. 
Moreover, reserves are about $450 billion. 
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of public financing of deficits will crowd out funds going 
to the private sector. Given that the private investment 
required for a successful structural reform strategy is large, 
there is therefore a global finance trade-off. On our back 
of the envelop calculations, it would not be possible to 
wait ten years to adjust, while at the same time create one 
million new good jobs – i.e., endowed with a large capital 
per worker. To the extent there is no or little additionality 
(such as FDI), it is thus apparent that slowing adjustment too 
much will constrain how much can be invested to upgrade 
jobs and productivity.

While a myopic government may borrow to delay 
adjustment, a reformist government with foresight and 
a long horizon would reform more energetically when it 
is able smooth consumption, in order to avoid an initial 
consumption drop that may destabilize the reform effort. 
Thus, we need to make a distinction between borrowing 
to avoid reform, and borrowing to support reform. In this 
respect, the relation between speed and opposition to change 
comes to the fore. Will reforms have a greater chance of 
being implemented if they are imposed quickly, or if they 
are eased over time, with more effort to smooth the burden 
of adjustment – at the limit, waiting for non-oil growth to 
pick up before increasing taxation? 

Two types of arguments can be made. First, the relative 
success of the big bang reforms of Eastern Europe, where 
countries that most successfully transitioned to a market 
economy made wholesale reforms very quickly, when the 
political window of opportunity created by the fall of the 
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Berlin wall was still wide-open (see for example Djankov 
et al, 2003, on this). The risk that quick reforms neutralize is 
that of giving time to the opposition to regroup, and ending 
up stuck in a situation of “smoothing to nowhere”. But 
second, the cost of big bang reforms is the immediate heavy 
social toll they impose on society. In Eastern Europe, this 
was seen as the price to pay to move towards a democratic 
system supported by a market economy. The calculus is 
however likely to be quite different in the Kingdom. What 
has been special about Saudi Arabia in the past year is 
the refreshing voluntarism in policy-making. But can this 
survive the first wave of serious opposition that will no 
doubt arise once the costs of adjustment and reforms start 
becoming clearer? Once opposition sets in, reform tends 
to slow down, and its speed tends to become driven by a 
political rather than a technocratic logic. 

Thus, the considerations above, both financial, and 
political, suggest that the reform program would ideally 
advance at a deliberate but gradual pace, taking advantage 
of the existence of a sizable fiscal space to smooth the cost of 
reforms over time, but at the same time, moving deliberately 
along a pre-set multi-year agenda. Now that a credible signal 
of change has been sent, credibility can only be enhanced 
with more realistic long-term plans going forward. It is 
true that cases where ambitious reforms were carried-out 
gradually have been historically rare. Indeed, the challenge 
of foresight and restraint is contrary to the rentier tendency 
for expenditures to rise to the level of revenues, “kicking 
the can” as long as possible (Karl 1990). But countries with 
significant fiscal space and a clear understanding of their 
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need to change their growth path in fundamental ways are 
also rare. And it is precisely this coincidence that sets KSA 
apart.

The last type of policy design issue with important 
political economy implications is that of sequencing. The 
potential social benefit of a gradual adjustment program, 
that of smoothing the pain, is only valuable if the program 
ultimately delivers an economic gain. Moreover, the 
earlier efficiency gains emerge, the cheaper is smoothing. 
At the extreme, if the economic pie grows fast enough, 
the necessity for a sharp adjustment to lower oil prices 
disappears altogether. These arguments therefore imply that 
the earliest structural reforms can start, the better. 

There can be however various constraints to quick action 
on structural reforms. As argued earlier, fiscal adjustment 
depresses growth by itself, and thus makes firms less willing 
to contemplate quick changes in their business plans in 
response to structural reforms. In particular, the Ritz incident 
has also been interpreted by the business community as an 
expropriation that weakens their property rights, and more 
generally, the rule of law. Unless this is followed rapidly by 
measures that strengthen the rule of law, the Ritz incident 
may end up being seriously counterproductive.

An important risk that sequencing should guard against 
is that of reforms proceeding on the destructive side – i.e., 
making business more costly to firms by pushing expats 
out, increasing cost recovery, or raising taxes – way ahead 
of generating a supply response from the private sector. 
The main risk is pushing expats out, but not managing to 
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convince Saudis to get employed in greater numbers. This 
can happen in particular if firms are not incentivized to 
invest in the upgrading of jobs, which would allow them 
to pay higher wages for nationals working at higher levels 
of productivity. In order to guard against this type of risk, 
there is a need to develop rapidly the type of industrial 
policy discussed above.

Finally, beyond economic plans that manage to reduce 
opposition to stabilization and reform by sharing the burden 
of reforms more fairly across groups and time, one cannot 
avoid wondering how politics will adjust over time to the 
demands of a more autonomous population and private 
sector. How the current political regime will choose to 
adjust the ways the country is governed once circumstances 
change remains highly uncertain. In the long term, rent 
distribution will become less dominant and it will become 
unable to neutralize political voices as much as it did in 
the past. KSA’s truest exceptionalism – the richest non 
democratic large country in the world - will surely come 
under stress as incomes start shifting from a rentier logic, to 
one based on private initiative.
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